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  بسم االله الرحمن الرحيم

���f���:� �

 ميةالإسـلا  الشريعة   أحكام أساس العربي الموحد علي     يشكل القانون الجزائي  
 كيان قانوني   إعداد جامعة الدول العربية التي منها       أهدافانطلاقة جديدة لتحقيق    

 وحدة التشريع هـدف عربـي ومنطلـق         أنموحد للدولة العربية الموحدة ،ذلك      
  .  لتحقيق الوحدة العربية الشاملةأساسي

وللوصول إلي هذا الهدف عقدت عدة مؤتمرات وحلقات في إطار المنظمـة            
اع الاجتماعي أجمعت علي وجوب تقنين أحكام الشريعة الإسـلامية          العربية للدف 
 وتوحيد القوانين الجنائية العربية علـي أسـاس أحكـام الـشريعة             ،بشكل عام 

 والرباط   الهدف المنشود،  إليالإسلامية باعتبارها اسلم الطرق واجداها للوصول       
صالح لكل زمان   ال، والقانون   والإسلاميةالمقدس الذي يجمع سائر الدول العربية       

 الإنسانتملت عليه هذه الشريعة من مبادئ سامية تنظم حياة          ومكان بفضل ما اش   
  . وتحفظ حقوقه وكرامتها

  :  فيما يلي الأفكاروقد تجسدت هذه 

 فـي   المنعقـدة ( للدفاع الاجتماعي    الحلقة العربية الثالثة     إليهما انتهت    : أولا
فـي الـشريعة     نائيـة  بشان تنظـيم العدالـة الج      1973 أكتوبردمشق  

 مجتمع متكامل ومتـضامن فـي       الإسلامي المجتمع   أنمن   ) الإسلامية
 هي الدستور الحقيقي والمـصدر      الإسلاميةشتي الميادين وان الشريعة     

 الحلقة بتعديل القوانين الجنائية     أوصت للتشريع، وبناء علي هذا      الأساسي
العربيـة للـدفاع    ، وبدعوة المنظمة    الإسلامية الشريعة   وأحكامبما يتفق   

 الإسـلامية  عقد حلقة خاصة بالنظم الجنائية في الشريعة         إليالاجتماعي  
  .  في القوانين الوضعيةلإدخالهاتمهيدا 
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ما تضمنه التقرير الصادر عن الندوة العلمية حول التـشريع الجنـائي       : ثانيا  
مـن  ) 1976 أولتـشرين   / أكتـوبر المنعقدة في الرياض     (الإسلامي

 الشريعة الاسمية في مجال     أحكامتجاه المطالب بتطبيق    ضرورة دعم الا  
  .  وفي كل نواحي الحياةالإسلاميالتشريع الجنائي 

 المنعقـد فـي     الأول وزراء الداخلية العرب فـي مـؤتمرهم         أعلنهما  : ثالثا  
 النظـر فـي     بإعادةة  يبمن ضرورة اهتمام الدول العر    ) 1977القاهرة  (

جرم وان تشرع في تطوير هذه القـوانين        القوانين المتعلقة بالجريمة والم   
 وتأخـذ بهدف الاقتراب من وحدة تشريعية تكون الشريعة مصدرا لهـا           

  . بعين الاعتبار العوامل التاريخية والحضارية

 لوزراء العـدل    الأول الرباط الصادر عن المؤتمر      إعلانما تضمنه   : رابعا  
   : تيةالآ علي النقاط أكدحيث ) 16/12/1977(العرب المنعقد في 

 العربية وعنوان مجدها وعزتها ومـصدر       الأمة وحدة   أساسبان   الأيمان -1
 ومجتمعاتهـا هـو     أفرادهـا قوتها واصالتها والربط الحقيقي المؤثر بين       

  . الإسلاميةالشريعة 

 بان وحدة التشريع بين الدول العربية هدف عربي ينبغي الـسعي            الإيمان -2
 هو اسلم الطرق واجـداها      الإسلاميةة   الشريع أحكام إتباع تحقيقه وان    إلي

  .  هذه الغايةإليللوصول 

 القضائية وتقريب العـدل مـن المـواطنين         الأنظمة بان تطوير    الإيمان -3
 وكرامتـه،   الإنـسان  العدالة وكفالة حقوق     أجهزةوتوفير الثقة الكاملة في     

 مزيد من التدعيم والبحـث العلمـي المتخـصص          إلي تحتاج   أموركلها  
 الشريعة السمحة وما تضمنته من مبادئ وقيم رسـمت          بأحكامء  والاستهدا

  .  تحقيق العدالة الكاملةإليالطريق القويم 
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 الأول اللجنة الوزارية السباعية المنبثقة عن المـؤتمر         إليهما انتهت   : خامسا  
 تـسير علـي هـديها       أن التي يمكـن     الأسسلوزراء العدل بخصوص    

 الـشريعة   أحكـام عربية وفـق    الخاصة بتوحيد التشريعات ال   الخطوات  
  :  والتي تتلخص فيما يليالإسلامية

 المؤتمر بتجميع مختلف الجهود المبذولـة علـي المـستوي           أمانةتكليف   -1
 في المسائل المدنيـة والجنائيـة       الإسلامية الشريعة   أحكامالعربي لتقنين   

  .  الشخصية وغيرهاوالأحوال

من تصورا للخطة الخاصـة      ورقة عمل تتض   بإعداد المؤتمر   أمانة تكليف   -2
 والأسس الإسلامية الشريعة   أحكام أساسبتوحيد التشريعات العربية علي     

 خاصـة   أولوية إعطاء مشروعات التوحيد مع     إعدادبناء عليها   التي سيتم   
 وتشريع  الإسلامي التشريع الجنائي    بأحكاموعاجلة للمشروعات الخاصة    

  .  الشخصيةالأحوال

 الأولالمنبثقة عـن المـؤتمر       العمل الرابعة    ما صدر عن مجموعة   : سادسا  
 النظر  بإعادة الدراسات الخاصة    بإجراءلوزراء الداخلية العرب المكلفة     

 هـي   الإسلامية الشريعة   أنفي القوانين المتعلقة بالمجرم والجريمة، من       
 هـذه   أصـدرت  ومتناسقة باتجاهاتهـا، وقـد       بأهدافهاشريعة متكاملة   

 وافق عليها وزراء الداخلية العرب فـي        المجموعة عددا من التوصيات   
  : وأهمهامؤتمرهم الثالث 

دراسة مقارنة  (  وردت في ورقة العمل حول       يت ال  بالمبادئ العامة  الأخذ -1
 إقـرار  عنـد    الإتباع واجب   أساسا فيها   ورأوا) الجنائية العربية   للقوانين  

  . صيغة التشريع الجنائي النموذجي
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 أساسكنظام متكامل يقوم علي      : الإسلاميي   مزايا النظام الجزائ   إظهار -2
  . من التوازن بين القيم التربوية والتدابير العقابية

 تكوين لجنة فنية متخصصة ودائمة في نطاق المنظمة العربيـة للـدفاع             -3
 العلمي الملائـم    الإطارالاجتماعي تتولي وضع المنهجية التي يتوفر فيها        

   . الإسلامية الشريعة أحكام وفق لوضع صيغة التشريع الجنائي النموذجي

 من  أصدره أن لوزراء الداخلية العرب     الأول لما سبق للمؤتمر     تأكيدا: سابعا  
توصيات في شان تطوير التشريعات الجنائية والاقتراب بها نحو وحـدة           
تشريعية تكون الشريعة مصدرا لها كلف المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية          

فاع الاجتماعي بمواصلة العمل لتحقيق هـذا       العرب المنظمة العربية للد   
الهدف وذلك بتشكيل لجنة من رجال الفقـه والقـانون تتـولي وضـع              
المنهجية التي يتم من خلالها الوصول إلي التشريع الجنائي النمـوذجي           

 الشريعة الاسمية وصياغة مشروع له بالتعاون مـع         أحكامالموحد وفق   
   .الهيئات العلمية الشرعية والقانونية 

 الأول به اللجنة الوزارية المنبثقـة عـن المـؤتمر           أوصتتنفيذا لما   : ثامنا  
 المنظمة خطـة    أمانة أعدت،  الأوللوزراء العدل العرب في اجتماعها      

 الإسـلامية  الشريعة   أحكام أساسشاملة لتوحيد التشريعات العربية علي      
ومن بينها التشريعات الجنائية، عرضتها علي اللجنـة الوزاريـة فـي            
اجتماعها الثاني الذي عقدته بمدينة صنعاء ثم علـي المـؤتمر الثـاني             

فاقر ) 1981 فبراير   25-23المنعقد في صنعاء    ( لوزراء العدل العرب    
خطـة  ( عليها اسم    وأطلق بعض التعديلات عليها     إدخالهذه الخطة بعد    

  ). صنعاء لتوحيد التشريعات العربية

 العربية بخصوص التـشريعات     ولقد تضمنت خطة صنعاء لتوحيد التشريعات     
 الأمانـة  مشروع قانوني جنائي عربي موحد، وكلفـت         بإعدادالجنائية التوصية   
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السير بهذا المشروع وفـق المبـادئ       العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي      
  . العامة التي نصت عليها الخطة المذكورة

-2-25 – 2د/11رقم  ( ني لوزراء العدل العرب قرارا      اثوأصدر المؤتمر ال  
فنية من سبعة خبراء متخصصين في العلـوم القانونيـة          لجنة  بتشكيل   ) 1981

 أحكـام  موحد وفـق     بي مشروع قانون جنائي عر    إعدادوالشرعية وكلفها بمهمة    
  . الإسلاميةالشريعة 

الصادر عـن المـؤتمر الثـاني       استجابة لكل ما سبق، وتنفيذا للقرار       : تاسعا
المقررة في خطة صنعاء،    لاقا من المبادئ    لوزراء العدل العرب ، وانط    

 مشروع القانون الجنائي العربي الموحد      بإعداد من اللجنة المكلفة     وإيمانا
 بنـاء   لإقامة من المبادئ السامية الكافية      الإسلاميةبما تتميز به الشريعة     

اجتماعي متماسك ومتكامل فقد عقدت اللجنة المذكورة عدة اجتماعـات          
 فـي   أقـرت امة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي       الع الأمانةفي مقر   

 مشروع القانون   لإعداد ثم وضعت منهجية علمية      لأعمالهابدايتها جدولا   
 العمـل التـي     أوراق علـي    الإطلاعالجنائي العربي الموحد وذلك بعد      

فـي هـذا    )  مجلس وزراء العدل العرب      أمانة 0 المنظمة   أمانة أعدتها
   . الشأن

 تبدأ بتقنين القواعد العامة للقانون      أن اللجنة   رأت الرأيبادل  وبعد المناقشة وت  
 تشرع في المرحلة الثانيـة فـي        أن، علي   أوليالجنائي العربي الموحد كمرحلة     

 القـانون   لإعداد المرحلة الثالثة فتخصص     أماتقنين جرائم الحدود والقصاص ،      
  ) . التعازير ( الجنائي الخاص 

 مشاريع مواد كـل     بإعداد إليهم عهد   أعضائها اللجنة لجانا فرعية من   وشكلت  
  .  الثلاثة للمشروعالأقساممن 
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وقد صادفت اللجنة في عملها صعوبات موضوعية ومنهجيـة تجلـت فـي             
 الإسـلامية  الـشريعة    أحكاماختلاف ظروف كل قطر عربي ، وفي عدم تقنين          

  الشئ الذي يتطلب السير فـي منهجيـة        الإسلاميووجود عدة مذاهب في الفقه      
، النقلية منها والعقليـة، وكـذا       الإسلاميةعلمية والاعتماد علي مصادر الشريعة      

 ومختلـف   الشأنوالحلقات التي عقدت بهذا      والدراسات ونتائج الندوات     الأبحاث
   . الإسلامية الشريعة أحكامالجهود المبذولة علي المستوي العربي لتقنين 

 التي استنتجتها مـن الواقـع      اللجنة بعين الاعتبار جميع المعطيات     أخذتوقد  
ملتزمة بما جاءت به خطة صنعاء، فوضعت هذا المـشروع           والإسلاميالعربي  

  .  العربيةالأقطار قد تحظي بموافقة كافة أنها رأتبالصيغة التي 

 يواكب المشروع التطور الكبير الذي يشهده العـالم فـي          أنوحرصت اللجنة   
 الأضـرار دة، تتعلق بالتسبب فـي      كافة نواحي الحياة في فاستحدثت جرائم جدي      

بالصحة والتسميم وبالاستحواذ علي الطائرات والسفن وغيرها من وسائل النقل،          
 الإنسان التجارب علي    بإجراءوبالاعتداء علي الحياة الخاصة، والجرائم المتعلقة       

 الأشـخاص  الجسم البشري والاتجار فيها، والاعتداء علي حقـوق          أعضاءوبيع  
  . اذات والمعالجات المعلوماتية، وجرائم المعلوماتيةالمدونة في الجذ

 قاسما مشتركا بين    إلاد التي تناولتها اللجنة بالتقنين لا تكون        اووبديهي أن الم  
  .  العربيةالأقطارجميع 

 ـاللجنة في عملها، فأعدت مشروع ال      سارت   الإطارفي هذا    نون الجزائـي   اق
  : الآتية الأسبابالعربي الموحد، وركزت اختياراتها علي 
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والباب الأول للقواعد العامة    خصص الباب    أبوابيشتمل هذا القسم علي ثلاثة      
الثاني لموضوع العقوبات والتدابير الوقائية، أما الباب الثالـث فقـد خـصص              

  . لي الفاعللموضوع تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية ع

  

�y}*א��%_�א� �

���w��nא��%�{}�
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   ) 14 إلي 1المواد ( 

 المبادئ العامة في القانون الجنائي، وهذه المبادئ        أهمتستمل هذه المواد علي     
  : هي 

   ). 10 ، 9 ، 6 ، 5 ، 3 ، 1المواد (  مبدأ شرعية التجريم والعقاب -

 ،  8 ،   7 ،   6 ،   5المـواد   (  واستثناءاته    مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي     -
10 . (   

   ). 14 ، 13 ، 12 ، 11المواد (  القانون الجنائي واستثناءاته إقليمية مبدأ -

   ). 2المادة (  مبدأ عدك العذر بجهل القانون -

 التي يعدها جـرائم     الأفعالنون الجزائي العربي الموحد     اقيحدد ال : )1(المادة  
 الإسـلامية  الـشرعية    وأحكام بمبادئ   لالإخه من   ثبسبب ما تحد  

 تدابير وقائية   أو وسلامة المجتمع، ويوجب فرض عقوبات       وبأمن
  . علي مرتكبيها
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 الشريعة  بأصول التي تخل    الأفعال القانون الجزائي يبين     أنتوضح هذه المادة    
 وسلامة المجتمع وتشكل جرائم توجب فرض       بأمن أو وقواعدها الكلية    الإسلامية
  .  تدابير وقائية علي مرتكبهاوأعقوبات 

وان الهدف من وضع هذه المادة ليس تعريفا للجريمة بقدر ما هو تحديد لغاية              
 تعريـف   إلـي  الفقهاء عندما عرفوا الجريمة لم يتوصلوا        أن إذالقانون الجزائي   

  . جامع شامل لها

  .  لا يعذر احد بجهل القانون الجزائي):2(المادة 

 ى يجوز الدفع بالجهـل فـي        بأنهبدأ قانوني عام يقضي      المادة الثانية بم   تأخذ
فكل شخص يفتـرض فيـه العلـم بجميـع          . تأويله الخطأ في    أوالنص القانوني   

  . القوانين ما دام قد ايتح له ذلك عن طريق نشرها

والنص علي هذا المبدأ القانوني من شانه المحافظة علي النظام العام، ذلك انه             
  . الجهل به لتعذر الزجر ونشأت البلبلة والفوضى علة  انتهاك القانون لأبيحلو 

 من  أيام الذي يرتكب خلال ثلاثة      الأجنبيهذا وقد ناقشن اللجنة حالة الشخص       
 أي بلد عربي، فعلا غير معاقب عليه وفق قانون بلاده ومعاقبا عليـه              إليقدومه  

طبـق علـي     تترك المبدأ عاما ي    أن اللجنة   ورأتوفق قانون البلد الذي يقيم فيه،       
  .  ما استثني بنص خاصإلا علي السواء والأجانبالمواطنين 

 لا يجوز مؤاخذة احد عن فعل لا يعد جريمة بنص القـانون ولا              ) :3(المادة  
  . معاقبته بعقوبات غير مقررة فيه

 وفي جميع التـشريعات     الإسلامية في الشريعة    أساسياهذه المادة مبدأ    تتضمن  
 بـنص   إلا الجرائم والعقوبات فلا جريمة ولا عقوبة        الجنائية ، وهو مبدأ شرعية    

ومـا  : ( قانوني، وكل ما لم ينه عنه التشريع يظل مباحا، يقول سبحانه وتعالي             



    
  
 

      
 

1616
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 يبعث في   حتى القرىوما كان ربك مهلك      . ( 1) نبعث رسولا    حتىكنا معذبين   
. 3)لرسل ناس علي االله حجة بعد ا    يكون لل  لالئ. ( 2 )آياتنا رسولا يتلو عليهم     أمها
  . 4 )لا نذركم به ومن بلغ( 

 فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تبقي جميـع القـوانين   :) 4(المـادة   
  . أحكامه لم تتعارض مع إذاالجنائية الخاصة سارية المفعول 

الواردة في المادة السابقة تـشمل      ) قانون  (  كلمة   أنالمادة الرابعة    أوضحت
ئي العربي الموحد جميع القوانين الجنائيـة الخاصـة          القانون الجنا  إلي بالإضافة

تلـك  ) القوانين الجنائية الخاصـة     ( وتعني عبارة   . أحكامهالتي لا تتعارض مع     
 وضعها، وهذه القوانين    إلي الإقليمية تدعو الحاجة    أوالقوانين الجنائية التي دعت     

العربـي   القانون الجنـائي     أحكامتظل سارية المفعول ما دامت لا تتعارض مع         
  . الموحد

مقتـضي   لا يجوز مؤاخذة احد عن فهل لم يكن يشكل جريمـة ب            ):5(المادة  
  .  نون النافذ حين اقترافهاقال

وهو من المبادئ   ) عدم رجعية القوانين الجنائية     ( الخامسة مبدأ   المادة   أكدت
  .  والقوانين الوضعيةالإسلامية في الشريعة الأساسية

 لا يجـوز    إذ امتداد لمبدأ شرعية التجريم والعقاب       أوويشكل هذا المبدأ نتيجة     
 أن ووقائع تمت قبل صدوره، فالقانون يجـب         أحداثتطبيق النص القانوني علي     

 فلا يفاجأ الـشخص بعـد       الأفراد يعاقب وذلك لضمانة امن وحقوق       أنينذر قبل   
   . العقلقيامه بفعل ما بوجود نص قانوني جديد يجرك هذا 

                                                 
 .15 سورة الإسراء الآية 1
 .59 سورة القصص الآية 2
 .16 سورة النساء الآية 3
 .19 سورة الأنعام الآية 4



    
  
 

      
 

1717
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 لا يحاسب علي ما صدر منـه        الإسلام فان من يدخل     ةالإسلاميوفي الشريعة   
 ينتهوا يغفر مـا     أنكفروا  قل للذين   ( قبل دخوله فيه ، وذلك بصريح قوله تعالي         

  ). جب ما قبله ي الإسلام إن(  وقول النبي صلي االله عليه وسلم 5)قد سلف 

ها مرجع ولأسباب تجريمها باعتبارها تعازير     الأمر التي يري ولي     الأفعال أما
 التجريم والعقاب الخاصة بها لا يكـون لهـا اثـر            أحكامالمصلحة العامة، فان    

  . رجعي

لا يجوز مؤاخذة احد عن فعل لم يعد جريمة بمقتـضي قـانون             ): 6(المادة  
، فـان  بالإدانـة صدر بعد ارتكابه، فان كان قد صدر حكم نهائي  

  . العقوبات المقضي بها، يوضع حد لتنفيذها

وجود عدة وانين سارية المفعول ، بين تاريخ ارتكـاب          لة  في حا  ):7(المادة  
 الأصـلح  ، يتعين تطبيق القانون      بشأنهاالجريمة والحكم النهائي    

  . للمتهم

 بعـد   – تظل القوانين المؤقتة     7 و   6 المادتين   أحكام استثناء من    ):8(المادة  
  انتهاء 

  .  سارية علي الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها–العمل بها  

تضع المواد السادسة والسابعة والثامنة قيودا علي مبدأ عدك رجعية القـوانين         
نون اللاحق لارتكابـه    اقأن يستفيد المتهم من ال     أوجبتالجنائية، فالمادة السادسة    

عـن ذلـك    ان هذا القانون يزيل صفة الجريمة       ك إذا – رجعي   بأثر أي   –الفعل  
 كان  إن أما،  بعد حكم نهائي بالإدانة   خذته إذا لم يصدر     الفعل، وان يحكم بعدم مؤا    

، إضـافية  أو كانت   أصلية فان العقوبة المقضي بها،      بالإدانةقد صدر حكم نهائي     
  . يوضع حد لتنفيذها

                                                 
       38سورة الأنفال ،آية  5
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 للمتهم،  الأصلح المتعلقة بتطبيق القانون     الأحكام تنظم   فإنها المادة السابعة    أما
 للمـتهم   أسوقوانين الأ  الجنائية تقتصر علي ال     قاعدة عدم رجعية القوانين    إنذلك  

 تكون قد صدرت قبـل      أن رجعي شرط    بأثر تسري   فإنها له   الأصلح القوانين   أما
  .  يصبح الحكم في القضية نهائياأن

 حكمـه نهائيـا     أصـبح  للمحكوم عليه وقـد      أصلح صدر قانون جديد     إذا أما
 يعاد النظر في الحكم مراعاة لمبـدأ القـضية المقـضية          أنفلا يجوز   ) قطعيا  ( 
/ 47/ المـادة    لأحكام الخاص طبقا    العفوكون للمحكوم عليه حق الاستفادة من       وي

  . من هذا القانون

 من نطاق تطبيق سابقتها وذلك لان مرتكـب         أضيقتطبيق هذه المادة    ونطاق  
 في مرحلة المحاكمـة     إلا له   الأصلحالفعل لا يمكنه الاستفادة من تطبيق القانون        

لطعن فان المحكوم عليه لا يستفيد مـن أي          بعد صدور حكم غير قابل ل      أمافقط  
 حسب المادة السادسة فان المحكوم      أما له وفق المادة السابعة،      أصلحقانون جديد   

 كان هذا القانون يزيل صـفة الجريمـة عـن           إذاعليه يستفيد من القانون الجديد      
  . الفعل

لمادتـان   للمتهم التي نصت عليها ا     الأصلحوتقيد المادة الثامنة تطبيق القوانين      
 الذي وقع الفعل تحـت سـلطانه مـن           يكون القانون  ألاالسادسة بشرط هام هو     

القوانين المؤقتة أي القوانين التي تصدر لاعتبارات وظروف مؤقتة وخلال فترة           
 الـذين ارتكبـوا     الأشخاص تعديلها لا يستفيد منه      أو هذه القوانين    فإلغاءمعينة،  

 لتـأخير ذلك منـع لجـوء المجـرمين        جرائم خلال مدة تطبيقها ، والغاية من        
نون المؤقت والعـودة    اقدور الحكم إلي حين انتهاء مدة ال       وبالتالي ص  الإجراءات

 القانون العادي فينجون من العقاب المحدد فيها وبذلك تفقـد هـذه القـوانين               إلي
  . الهدف والغاية من وضعها
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 وطبـق   الالأحـو  فـي    إلا تدبير وقائي ،     بأيلا يجوز الحكم     " :)9(المادة  
  . الشروط المقررة في القانون

 بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافـذ وقـت صـدور            إلاولا يحكم   
  ". الحكم

 لا  إذ )شرعية تـدابير الوقايـة      (  من المادة التاسعة مبدأ      الأوليتقرر الفقرة   
 وطبق الشروط المقـررة     الأحوال في   إلايجوز الحكم علي المتهم بتدبير وقائي       

  . لقانونفي ا

 إذ تتضمن قاعدة خاصة بتدابير الوقاية،       فإنهامن هذه المادة     الفقرة الثانية    أما
 بالتدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون النافـذ وقـت           إلالا يجوز الحكم    

  . صدور الحكم

وعليه فان للقوانين المتعلقة بالتدابير الوقائية أثرا رجعيا وذلك لتجردها مـن            
ها نحو منفعة المجرمين إذ يفترض أن التدابير التي يـنص عليهـا             الزجر واتجا 

القانون الجديد أصلح من تلك إلي نص عليها القانون الـسابق الـذي ارتكبـت               
  . الجريمة في ظله

 صدر قانون جديد يزيل صـفة       إذاذ التدبير الوقائي    يفينتهي تن  " ):10(المادة  
انون يلغي ذلك    صدر ق  إذا أوالذي استوجبه،   الجريمة عن الفعل    

  . التدبير

تدبيرا آخر ، بعد صـدور حكـم        أما إذا أبدل القانون الجديد بالتدبير الوقائي        
نهائي بالإدانة، يعاد النظر في هذا التدبر من قبل ذات المحكمة التي قضت بـه               

  ".علي ضوء التدبير الوقائي الجديد

لوقائي، فـالجزء   هذه المادة خاصة بالقوانين التي تصدر بعد الحكم بالتدبير ا         
الأول من الفقرة الأولي منها يكمل القاعدة المقررة في المادة السادسة من هـذا              



    
  
 

      
 

2020

  الموحدالقانون الجزائي العربي

القانون ومقتضاها أن صدور قانون يزيل صفة الجريمة عن الفعل ينهـي تنفيـذ         
العقوبات المحكوم بها، فهذه المادة تطبق نفس المبـدأ علـي التـدابير الوقائيـة               

  . المحكوم بها

اني من نفس الفقرة فانه يوجب وضع حد لتنفيذ التدبير بمجـرد            أما الجزء الث  
صدور قانون يلغي هذا التدبير أي ولو بقيت للفعل صفة الجريمة وهذه القاعـدة              
خاصة بالتدابير الوقائية لأنه من الممكن إلغاء التدبير الوقائي مع بقـاء الفعـل              

  . ةمجرما أما العقوبة فان إلغاءها يزيل عن الفعل صفة الجريم

 القانون الجديد بالتـدبير     إبدالونصت الفقرة الثانية من هذه المادة علي حالة         
 يعاد النظر فـي هـذا       أن، وقررت   بالإدانة، بعد صدور حكم     آخرالوقائي تدبيرا   

  . التدبير من قبل نفس المحكمة التي قضت به علي ضوء التدبير الوقائي الجديد

   14 ، 13 ، 12 ، 11المواد 

نون الجنائي العربي الموحد من حيـث       اقمواد موضوع تطبيق ال   تبحث هذه ال  
  . المكان

القانون الجنائي العربي الموحد علي كل من يوجد في         يسري   " :)11(المادة  
إقليم احدي الدول العربية مـن مـواطنين وأجانـب وعـديمي            
الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة فـي القـانون العـام           

  ".الداخلي أو الدولي

علي كل من   نون الجنائي العربي الموحد يسري      اق علي أن ال   11نصت المادة   
.....  وأجانب وعديمي الجنسية     يوجد في إقليم احدي الدول العربية من مواطنين       

  . الخ، أي أن هذه المادة تقرر مبدأ السيادة الإقليمية أو إقليمية القانون الجنائي
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 الأشـخاص ردة في نص المـادة      الوا   .....)كل من يوجد    (وتشمل عبارة    
الـسيادة الترابيـة والجويـة      ) إقليم( غير المقيمين ، كما تعني كلمة        أوالمقيمين  
  . والبحرية

 القانون الجنـائي    إقليمية الاستثناءات التي تقيد مبدأ      إلي نفس المادة    وأشارت
قرها القانون العام الداخلي والاستثناءات التـي يقرهـا         يوهي الاستثناءات التي    

  . القانون الدولي العام

 الظروف قضت من    أن إلا شريعة عالمية    أنها الإسلاميةفي الشريعة    والأصل
لكن هل تطبـق    . الإسلام علي دار    إلا فلا تطبق    إقليميةالناحية العملية بان تكون     

 تطبـق علـي     أم الإسـلامية  علي جميع سكان البلاد      الإسلامية الشريعة   أحكام
 علـي الجـرائم التـي يرتكبهـا         أيضاهل تطبق   ؟ و الأخربعضهم دون البعض    

  . المسلمون في دار الحرب؟

 علي الجرائم التـي     أحكامها هو سريان    الإسلامية المبدأ العام في الشريعة      إن
 كان مرتكبها وعلي الجرائم التـي ترتكـب فـي دار          أيا الإسلامترتكب في دار    

  . الإسلامالحرب من مقيم في دار 

 ودار حـرب لا     إسـلام  قـسمين دار     إلي للعالم   يةالإسلاموتقسيم النظريات   
 أن كلها تحت حكم دولة واحدة بـل         الإسلامية تكون البلاد    أنيقتضي بالضرورة   

 يدا واحـدة ويتجهـون      الأرض يكون المسلمون في كل بقاع       أن يقتضي   الإسلام
 تتحقق مع قيـام     أنيمكن   الأهدافاتجاها واحدا وتسوسهم سياسة واحدة، وهذه       

  .  ما دامت هذه الدول تتجه اتجاها واحداالإسلامة في دار دول متعدد

 الخارج يعاقب   أو في الداخل    الإسلاميةفكل جريمة يرتكبها احد رعايا الدول       
 ولا ينجي الجاني من العقوبـة       الإسلامية المقررة لها في الشريعة      عليها بالعقوبة 

 الإسلاميةلاد   ، وهذا راجع لخضوع الب     إسلامي آخر إلي إسلاميهروبه من بلد    
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لتشريع واحد واعتبارها دارا واحدة وكل حكومة من حكوماتها ممثلة للحكومات           
  .  الشريعةأحكام في تطبيق الأخرى

والخلاصة أن ما جاءت به الشريعة الإسلامية وطبقته من يوم نزولها، يشكل            
  في نون الجنائي اقالوضعي وهو توحيد ال   هدفا لا يزال يسعى إليه علماء القانون        

  . كل الدول واعتبار كل دولة ممثلة لباقي الدول في تطبيق نصوص هذا القانون

كل مواطن عربي ارتكب في إقليم دولة عربية جريمة، مهما           " ):12(المادة  
كان نوعها، يخضع إلي محاكم تلك الدولة التي لها أن تطالـب            
بتسليمه دون اللجوء إلي إجراءات التسليم الخاصة بالأجانب، ما         

  ". يتعلق الأمر بجريمة سياسيةلم 

 لبنة جديدة وأساسية في بناء الوحدة التشريعية العربية فهـي           12تشكل المادة   
  . تجسد فكرة التعاون العربي في المجال القانوني

  -:وضع هذه المادة تحقيق هدفينلقد توخت اللجنة من 

 تـسليم    تمتنـع عـن    أن للدولة الحق في     بأنه اولهما تجاوز القاعدة القائلة      -
 إقلـيم  نصت هذه المادة علي خضوع كل مواطن عربي ارتكب في            إذمواطنيها،  

 محاكم تلك الدولة وهذا تـسهيلا لقيـام العدالـة           إلي جريمة،   أخرىدولة عربية   
  . بواجبها تجاه أي مواطن عربي ارتكب جريمة في أي قطر عربي

الخاصـة   التـسليم    إجـراءات  إلـي  يتم التسليم دون اللجـوء       أن وثانيهما   -
  .  بجريمة سياسيةالأمر، ما لم يتعلق بالأجانب

 الـوطن   أفـراد  أنوهكذا تتجسد فكرة الوحدة العربية التشريعية علي اعتبار         
  .  هذا الوطنأقطارالعربي كلهم مواطنون حيثما حلوا وارتحلوا في 
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 الدول العربية، السفن، والمركبات الهوائية      إقليميدخل ضمن   ): " 13(المادة  
 وجدت، عدا الحالات التي تكون خاضـعة فيهـا          أينماية  العرب

  ". بمقتضي القانون الدوليأجنبيلتشريع 

 التـراب   إلـي  بالإضـافة  الدول العربية تشمل     أقاليم أنهذه المادة    أوضحت
 وجدت، وهذا مبدأ يقره القانون      أينماالوطني، السفن والمركبات الهوائية العربية      

  . الدولي والتشريعات الحديثة

استثنت هذه المادة حالة خضوع السفن والمركبات الهوائية العربية لتـشريع           و
  .  بمقتضي المبادئ المعمول بها في القانون الدوليأجنبي

نون الجنائي العربي الموحد علي الجرائم المرتكبـة        اقيطبق ال  " ):14(المادة  
القـضاء   كانت من اختـصاص      إذا الدول العربية،    أقاليمخارج  

  ". ه الدولالجنائي لهذ

 القـوانين   إلا يطبق   أن القاضي لا يمكنه     أن القانون الجنائي    إقليميةمن نتائج   
الجنائية الوطنية، فالمشرع عندما يمنح القضاء الجنائي الوطني حق الحكم فـي            

 يطبق عليها التشريع الـوطني      أنجرائم معينة فانه يفرض عليه في نفس الوقت         
 وإقليمية القانون الجنائي    إقليمية أن، أي   ليمالإق ولو كانت قد ارتكبت خارج       حتى

  . القضاء متلازمان
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 والديه علـي الـشكل       تصنف العقوبات في الحدود والقصاص     ):15(المادة  
  : التالي

   الدية والأرش-2 )                                 الإعدام(  القتل -1

   الرجم -4 القصاص في ما دون النفس                      -3

    الجلد -6 القطع                                           -5

 العقوبات المتعلقة بالحدود والقصاص والديه علي الـشكل         15صنفت المادة   
  : التالي

ليـشمل  ) الإعـدام (تي القتل    اللجنة استعمال كلم   رأت ) : الإعدام(  القتل   -1
....  كحد الحرابة وحد البغي وحد الـردة         أيضاالقتل قصاصا والقتل حدا     

  . الخ

، وتعتبر الدية   )الأرش (الأطرافوتشمل دية النفس ودية     : الدية والأرش  -2
 ليست بدلا مـن عقوبـة       لأنها أصلية عقوبة   والخطأفي القتل شبه العمد     

 في القتل العمـد     أما لهذا النوع من القتل،      الأساسية العقوبة   ولأنها،  أخرى
 فهي بديلة لعقوبة القـصاص التـي   أصليةفان الدية تعتبر عقوبة بديلة لا  

  .  للقتل العمدالأصليةهي العقوبة 

 للجناية علي   الأصليةالقصاص هو العقوبة    :  القصاص في ما دون النفس       -3
ان تحلان محلـه ولا      الدية والتعزيز فهما عقوبتان بدليت     أماما دون النفس    
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 يجوز اللجـوء    لا والعقوبة البدلية، كما     الأصليةيجوز الجمع بين العقوبة     
  .  البدلية إلا إذا تعذر تطبيق الأصليةللعقوبة

حجارة حتى الموت كعقوبة حدية للمحـصن       ويقصد به الرمي بال   :  الرجم   -4
ثبت إلا  الزاني، ويكون التثبيت من هذه الجريمة عسيرا، ذلك أن الزنا لا ي           

بشهادة أربعة شهود ويجب أن تتوفر في كل شاهد منهم شـروط معينـة              
  .الخ... كالبلوغ والإسلام والحفظ والعقل والكلام والرؤية والعدالة 

كما أن اتهام رجل وامرأة بالزنا دون الاستشهاد بأربعة شهود يوجب تطبيـق             
ات ثـم لـم     والذين يرمون المحصن  ( حد القذف علي من اتهمهم يقول عز وجل         

لـولا جـاءوا عليـه      (  يقول تعالي    6)ين جلدة يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمان    
   . 7)بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند االله هم الكاذبون

به قطع يد السارق تطبيقا لحد الـسرقة، والـسرقة فـي            ويقصد  :  القطع   -5
ا الحد وهذه قد تكون اخذ      الأول سرقة عقوبته  : الشريعة الإسلامية نوعان    

، )الحرابـة (مال الغير خفية وقد تكون اخذ مال الغير علي سبيل المغالبة            
والنوع الثاني سرقة عقوبتها التعزيز ويدخل فيها كل سرقة ذات حد لـم             
تتوفر شروط الحد فيها أو اخذ مال الغير دون استخفاء أي بعلم المجنـي              

  . عليه

 اخذ مال الغير خفية يقول تعـالي        إذنع هي   فان السرقة الموجبة للقط   وعليه  
  .8)زاء بما كسبا نكالا من االله  جأيديهماوالسارقة فاقطعوا   السارق(

 العقوبـات الرادعـة فـي الـشريعة         أهمعقوبة الجلد من    تعتبر  :  الجلد   -6
 وهي قد تكون عقوبة حدية كحد القذف وقد تكـون تعزيريـة             الإسلامية

                                                 
 4 سورة النور الآية 6
 13 النور الآية  سورة7
 38سورة المائدة الآية  8
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ذها لا يثقل كاهل الدولة، ولا يعطل المحكوم        وتتميز عقوبة الجلد بان تنفي    
 تحمي المحكـوم    وبأنها وذويه للضياع    أهله ولا يعرض    الإنتاجعليه عن   

  . عليه من مخاطر السجون

. وإضـافية ،  أصـلية  عقوبات   إليالعقوبات في التعازير    تنقسم  " ):16(المادة  
  .  ينطق بها وحدهاأن عندما يمكن أصليةفهي 

  ". أصلية مع عقوبة إلا ينطق بها أن يمكن  عندما لاإضافيةوهي 

عقوبـات  :  قـسمين    إلي العقوبات التعزيرية تنقسم     أن علي   16تنص المادة   
 مضافة لحكـم    إلا لا يمكن الحكم بها وحدها ولا تكون         إضافية، وعقوبات   أصلية

 تكميلية أي بحكـم     أو تبعية بحكم القانون     الإضافة، وقد تكون هذه     أصليةبعقوبة  
  . القضاء
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  ". جنحيةأو جنائية أما الأصليةالعقوبات  " ):17(المادة 

 جنائيـة وجنحيـة     نوعين إلي الأصلية العقوبات التعزيرية    17قسمت المادة   
  . تاركة المجال للتشريعات الداخلية لتحديد العقوبات المعدة للمخالفات

 العقوبات من فائدة ذلك انه يشكل المعيار الـذي يحـدد            ما لتقسيم ولا يخفي   
 قانونيـة   أثـار علي هذا التحديد    ويترتب  ) جنائية وجنحية (بموجبه نوع الجريمة    

 أو المحاولـة    أو) المسطرة ( الإجراءات أوهامة سواء فيما يتعلق بالاختصاص      
  . الخ..... التقادم 

  :  الجنائية، هيالأصلية العقوبات ):18(المادة 
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   الإعدام -1

   السجن المؤبد -2

  . عشرين سنةإلي السجن من خمس -3

 من هذا   24 التجريد من كل الحقوق المدنية، المنصوص عليها في المادة           -4
  . عشر سنواتإليالقانون من ثلاث 

 و  23 و   21 الجنائية وستوضحها المواد     الأصلية العقوبات   18عددت المادة   
24 .  

  :هي  الجنحيةليةالأص العقوبات ):19(المادة 

   من شهر إلي خمس سنوات- الحبس-1

   الجلد -2

 الغرامات وحدها الادني هو الحد الأقصى لعقوبة المخالفة المقررة في كل            -3
  ".إقليم، وحدها الأقصى هو نفس الحد الادني لها مضروب بمائة

 الجنحية وستوضحها علي التوالي المواد      الأصليةعددت هذه المادة العقوبات     
 وقد توخت الجنة وضع اسم الحبس للعقوبة السالبة للحرية المقـررة            29 إلي 26

 لم  فإذاللجرائم الجنحية وذلك للتفرقة بينها وبين عقوبة السجن المقررة للجنايات،           
 المـدة   أنيحدد النص مدة الحبس ولا الحدين الاعلي والادني له فان ذلك يعني             

إذا لم يحدد النص مدته،      للسجن    خمس سنوات وكذلك الحال بالنسبة     إليمن شهر   
 عـشرين سـنة، وهـذا    إلي تكون من خمس فإنها. الادني له أو ولا الحد الأعلى  

  . يشمل كل مواد هذا القانون
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كما راعت اللجنة عند تحديدها للغرامة اختلاف العملات المتداولة في الـدول          
 يمكـن   العربية وعدم وجود علاقة ثابتة بينها فوضعت معادلة حسابية مـستقرة          

  . بموجبها تلافي مساوئ النص علي الغرامة بعملة معينة

 تستبدل عقوبة الحبس بإحدي     أنيجوز للمحكمة في مواد الجنح       ):20(المادة  
  : أكثر أو الآتيةالجزاءات 

  .  وقف رخصة السياقة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات-1

دة لا  قة مع المنع من الحصول علي رخصة جديدة لم        اي إبطال رخصة الس   -2
  .تجاوز ثلاث سنوات

 حمل مما يخضع للترخيص وذلك لمـدة لا تجـاوز           أو المنع من حيازة     -3
  . ثلاث سنوات

 سحب رخصة الصيد مع امنع من الحصول علي رخصة جديدة لمـدة لا              -4
  . تجاوز ثلاث سنوات

  . يملكه الجانيأكثر أو مصادرة سلاح -5

  . ة لا تجاوز ثلاث سنوات اجتماعي لمدأو المنع من مزاولة نشاط مهني -6

ساحب من سحب ما     أي شيك عدا الشيكات التي تمكن ال       إصدار المنع من    -7
 ـ    أو تلك المصادق عليها     أوه  يلله لدي المسحوب ع    عمال ت المنع مـن اس

  . بطاقات الدفع وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات

 للمحكمـة   فأجـازت  هناك بعض الجنح لا تـستأهل الحـبس          أن اللجنة   رأت
 عـددتها هـذه المـادة       يتبس بجزاء أو أكثر من الجزاءات ال      عقوبة الح تبدال  اس

 لا تجاوز المدة في كل حالة لثلاث        أنحسب طبيعة ونوع الجنحة المرتكبة علي       
  . سنوات
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 مـن الـسلطة المختـصة، ووفقـا         بأمر الإعدامتنفذ عقوبة    " ):21(المادة  
  ". إقليم المقررة لها في كل للإجراءات

 ذلك علـي    أحالت بل   بالإعدامادة علي طريقة معينة لتنفيذ الحكم       لم تنص الم  
  . إقليم المقررة في كل الإجراءات

علي  بالجلد   أو بالقطع   أوبالرجم   أو بالإعدام تنفيذ الحكم    يؤجل " ):22(المادة  
 ينتهي زمـن    حتى تضع حملها فان كانت مرضعا       حتىالحامل  

   ".الرضاعة المقدر بسنتين من تاريخ الولادة

أو  بـالقطع    أو بـالرجم    أو بالإعدام تنفيذ الحكم    تأجيلنصت هذه المادة علي     
 ما بعد وضع حملها ومرور مدة الرضاعة وحدها         إلية الحامل   بالجلد علي المرأ  

  . الاقصي سنتين من تاريخ الولادة

 تـرك المجـال لـلام       إلي بالإضافة الحد،   إقامة في   التأجيلمن هذا   والحكمة  
، وهي الحيلولة دون حصول     إليها الحاجة   أمسوهو في   لها  لرعاية ورضاعة طف  

 من  إذ الرضيع الذي لا ذنب له       أو معصوم وهو الحمل     لإنسان إضرار أو إتلاف
 أو وضعت حملها ميتاً،     إذا أما،  أخرى لا تزر وازرة وزر      أن الأساسيةالقواعد  

  . لتأجيلها لا مبرر إذحياً ثم مات،فان العقوبة تنفذ 

هو وضع المحكوم عليـه فـي احـدي المؤسـسات           السجن  "  ):23(المادة  
 إذا مدي الحياة،    إما المخصصة قانونا لهذا الغرض،      الإصلاحية

 كان الحكم   إذا المدة المقضي بها،     أوكان الحكم بالسجن المؤبد،     
  . "بالسجن

 وضـع المحكـوم عليـه فـي احـدي           بأنه عقوبة السجن    23تعرف المادة   
 لمـدة   وإمـا  )مؤبدا( مدي الحياة    إماا الغرض،   المؤسسات المخصصة قانونا لهذ   

  .  سنة20-5مؤقتة تتراوح بين 
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  . إقليم السجون في كل إدارة إليتحديد طرق ووسائل التنفيذ ويرجع 

  : التجريد من الحقوق المدنية يشمل): 24(المادة 

 من تولي جميع الوظائف والقيام بالخدمات       وإقصاؤه عزل المحكوم عليه     -1
  . امة العوالأعمال

  .حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخباً أو منتخباً -2

  .  حرمان المحكوم عليه من حق حمل أي وسام-3

  .  عدم الأهلية لأداء الشهادة أو القيام بمهمة خبير-4

  .بالوصاية أو الإشراف علي شؤون غير أولادهالأهلية للقيام  عدم -5

  . الحرمان من حق حمل السلاح-6

  .ن تولي إدارة مؤسسة تربوية أو تعليمية أو العمل فيهما الحرمان م-7

 وأحيانـا  )18المـادة  (أصلية عقوبة   أحيانا يكون التجريد من الحقوق المدنية    
 هـذه العقوبـة     أن علـي    24المادة  وقد نصت   ) 36المادة (إضافية عقوبة   أخرى

  : تشمل ما يلي

ومـن كـل     عزل المحكوم عليه وطرده من تولي جميع الوظائف العامة           -1
وقد توخت اللجنة عدم النص علي تجريد المحكـوم         .  العامة والأعمالالخدمات  

 يتنـافى  الشئ الذي    وأسرتهعليه من حق المعاش لان هذا التجريد سيمس عائلته          
  . مع مبدأ شخصية العقوبة

  .  منتخباًأو يكون ناخباً أن حرمان المحكوم عليه من -2

  .  وسام حرمان المحكوم عليه من حق حمل أي-3
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 عدم الأهلية لأداء الشهادة أو القيام بمهمة خبير،لان الخبرة هي نوع من             -4
علي هذه العقوبة يقول سـبحانه       الإسلاميةوقد نصت الشريعة    . الشهادة  
 شهداء فاجلـدوهم    بأربعة يأتواوالذين يرمون المحصنات ثم لم      ( وتعالي  

رسـول عليـه الـصلاة       ويقول ال  9)أبداثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة       
، ولا  أخيـه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي عمر علي          ( والسلام  

  .10) البيتلأهلتجوز شهادة القانع 

، فعقوبة  أولاده علي شؤون غير     الإشراف أو للقيام بالوصاية    الأهلية عدم   -5
  التجريد 

الشخص  فقد يعاقب    الأبوية حق الولاية    إزالة إليالمدنية لا تؤدي    من الحقوق   
بالتجريد من الحقوق المدنية فقط ودون أي عقوبة سالبة للحرية، كما هو الحـال              

 دون  أولادهفي بعض الجرائم السياسية، فيظل يشرف شخـصيا علـي تربيـة             
  . غيرهم

 وهو مقدم علي الجـد      الأول هو الوصي    الأب يعتبر   الإسلاميةوفي الشريعة   
  . أبنائه علي الإشراف والحاكم ، في والأم

  .من حق حمل السلاحالحرمان  -6

وذلك .  العمل فيها  أو تعليمية   أو مؤسسة تربوية    إدارة الحرمان من تولي     -7
 أن ينتظـر منهـا      أجيال وتسيير لشؤون    إشراف من   الأعماللما في هذه    

  . تكون صالحة وبعيدة عن كل انحراف

 أصلية عندما يحكم بالتجريد من الحقوق المدنية باعتباره عقوبة        " ):25(المادة
 عقوبة الحبس، فان لم يكن مـن الممكـن          إليه تضاف   أنيجوز  

                                                 
 .4 سورة النور آية 9

 . رواه احمد وأبو داوود الترمذي10
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، وجـب   أجنبياالحكم بالتجريد من الحقوق المدنية لكون المتهم        
  ". الحكم بالسجن

 إذا عقوبة الحبس لعقوبة التجريد من الحقوق المدنية         إضافة 25 المادة   أجازت
رثون بالحقوق التي    الذين لا يكت   الأشخاص، وذلك لعقاب    أصليةحكم بها كعقوبة    

  .  لضعه حالهمأو لطبيعة المهنة التي يتعاطونها إماعوقبوا بالحرمان منها 

 لم يكن من الممكن الحكـم       إذانفس المادة الحكم بالسجن في حالة        أوجبتكما  
 أيـضا  يحكم بالسجن    أن، ويمكن   أجنبيابالتجريد من الحقوق المدنية لكون المتهم       

  . لشخص بالتجريد من الحقوق المدنية كان قد سبق الحكم علي اإذا

الحبس هو وضع المحكوم عليـه فـي احـدي المؤسـسات            "  ):26(المادة  
الإصلاحية المخصصة قانونا لهذا الغـرض، المـدة المقـضي          

  " . بها

 إلـي ة الحامل   أتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمر     يؤجل   " ):27(المادة  
  ".  تنتهي زمن الرضاعةحتىاً ما بعد وضع حملها، فان كانت مرضع

 تنفذ عقوبة الحبس علي الزوجين المحكوم عليهما معـا، علـي            ):28(المادة  
 كانت المدة لا تتجاوز السنة، وكان لهما ولد يجاوز          إذاالتوالي،  

  ".  معروفإقامةالخامسة عشرة من عمره، ولهما محل 

 يـستبدل   أن،   يحددها هذا القـانون    أحوالفي  يجوز للقاضي    " ):29(المادة  
 لا  أن علـي    أحداهما أوعقوبة الجلد بعقوبتي الحبس والغرامة      
 166 المـادتين    لأحكـام تتجاوز خمسا وثلاثين جلدة وتنفذ وفقا       

  ".من هذا القانون 167،

 الجنحية المنصوص عليها    الأصليةمعني العقوبات    29 إلي 26توضح المواد   
  .  وهي الحبس والجلد والغرامة19في المادة 
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 ـ       بأنه عرفت الحبس    26مادة  فال ات س وضع المحكوم عليه في احـدي المؤس
  .  المخصصة قانونا لهذا الغرض، المدة المقضي بهاالإصلاحية

ومعلوم . فالحبس هو العقوبة الوحيدة السالبة للحرية المقررة للجرائم الجنحية        
  ) .19المادة ( مدة الحبس تتراوح بين شهر وخمس سنوات أن

 الحامل بعقوبة سالبة للحرية     المرأةد راعت حالة الحكم علي       فق 27المادة   أما
 ما بعد وضع الحمل ومرور مدة الرضـاعة         إلي تنفيذ هذه العقوبة     تأجيلفقررت  

 بعدها  أو توجب مراعاة مصلحة الطفل سواء قبل ولادته         إنسانيةوذلك لاعتبارات   
 أمسفيها في    من رعاية ورضاعة طفلها في الفترة التي يكون          الأموذلك لتتمكن   

رضـاعة  ل السماح لها با   أوتمكينها من القيام بالرضاعة نهائيا،       الحاجة لها، فعدم  
  . داخل السجن، يمس صحة الطفل الذي لا ذنب له

 الحامل من مضمون هذه المادة مهما كان قد مضي علي حملها            المرأةوتستفيد  
 مـن   لأكثرخلافا لما تشترطه بعض القوانين الوضعية من وجوب كونها حاملا           

  . ستة اشهر

السنة علي زوجين لهما ولد لم      الة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز        وفي ح 
 معروف، فان تنفيذ هذه العقوبة      إقامةيتعد الخامسة عشرة من عمره ولهما محل        

 لا تنفذ عليهما في     أنها يكون علي التوالي أي      – 28 كما صرحت بذلك المادة      –
  .  متمتعا بالرعاية والعناية الضروريتين لنشاته وقت واحد وذلك ليظل الطفل

 للقاضي في حالات معينة، استبدال عقوبة الجلد بعقـوبتي          29المادة   وأجازت
 الأقـصى  اللجنة وجوب النص علي الحد       ورأت . أحداهما أو الغرامة   أوالحبس  

ه فقد اشـترطت    يلوع. لتحديد سلطة القاضي    لعدد الجلدات في هذه الحالة وذلك       
 لعدد الجلدات لا يتجاوز خمسا وثلاثـين        الأقصى يكون الحد    أن نفسها   29ادة  الم

  .  بيانهماالآتي 167 ، 166 المادتين لأحكامجلدة تنفذ وفقا 
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 العقوبات الرادعة   أهم من   أنها إذ  يخفي ما لعقوبة الجلد من فوائد عملية      ولا  
 ولا  الإنتـاج عـن    تنفيذها لا يثقل كاهل الدولة ولا يعطل المحكوم عليه           أنكما  

  .  وذويه للضياعأهلهيعرض 

 مبلغ معين من النقـود      بأداء المحكوم عليه    إلزامالغرامة هي    " ):30(المادة  
 الدولة التي صدر الحكـم عـن        إقليملصالح الخزينة العامة في     

  ". قضائها

تحديد المخالفات وعقوباتها لقانون خاص، يستقل كـل        يخضع   " ):31(المادة  
   ". بوضعهإقليم

 مبلغ معـين    بأداء المحكوم عليه    إلزام بأنها عقوبة الغرامة    30عرفت المادة   
  .  الدولة التي صدر الحكم عن قضائهاإقليممن النقود لصالح الخزينة العامة في 

 جنحية عندما يتجاوز حدها الادني الحد الاقصي        أصليةوتكون الغرامة عقوبة    
قوباتها لقوانين خاصة يستقل كـل      لعقوبة المخالفة، ويخضع تحديد المخالفات وع     

  ). 31المادة(  بوضعها إقليم

بداية القـبض علـي     كل عقوبة سالبة للحرية من يوم       تحسب   " ):32(المادة  
ذا للحكم المكتسب الدرجة القطعيـة وخـصم        يفالمحكوم عليه تن  

 المقيدة للحرية من يـوم      منها دائما مدة التوقيف وتحسب العقوبة     
  ". لحكم المكتسب الدرجة القطعيةذها بموجب ايفبداية تن

 عامة تسري علي العقوبـات الـسالية للحريـة،          أحكاماهذه المادة   تضمنت  
 القـبض علـي     إلقاء تحسب ابتداء من يوم      فإنهافبخصوص نقطة بداية العقوبة     

  . المحكوم عليه بموجب حكم قطعي أي نهائي غير قابل للطعن
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م عليه قبل صـدور الحكـم        يكون قد تم توقيف المحكو     أنوحيث انه يحتمل    
 تخصم مدة التوقيف من مدة العقوبـة المحكـوم          أن هذه المادة    أوجبتعليه، فقد   

  . بها

 كان التوقيف قد    إذا إلا انه لا يجوز خصم مدة التوقيف        إليوتجدر الملاحظة   
 ولو كانت مرتبطـة     حتى أخرى جريمة   أيةتم من اجل الجريمة المحكوم بها لا        

  . بها

 وضع المحكوم عليه تحت الحراسة بموجب       أنعقوبة من يوم    بداية ال وتحسب  
  . الحكم النهائي أي المكتسب الدرجة القطعية

القضائية للقرارات  " التوقيف  "  تخصص كلمة    أنوبهذه المناسبة ارتأت اللجنة     
  .  الذي يتم من قبل الشرطة للتوقيف" التوقيف تحت النظر " وكلمة 

 وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوما، وما       عأربيوم العقوبة    " ):33(المادة  
  ".  مثلهإليجاوز منها الشهر، حسب من يوم 

 وعشرين ساعة، يطلق    أربعفيما خلا الحالة التي يحكم بها علي الموقف لمدة          
  . الأخيرسراحه قبل ظهيرة اليوم 

 كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فان المـدة          إذا هذه المادة انه     أوضحت
 كانت هذه العقوبة شهرا فان المدة هي ثلاثـون          وإذا وعشرون ساعة،    عأربهي  

 مثله، وفقا   إلي كانت العقوبة تتجاوز شهرا فان المدة تحسب من يوم           وإذايومان  
  . إقليمللتقويم المعمول به في كل 

إذا اجتمعت عدة عقوبات سالبة للحرية فان المحكوم عليه يبدأ          "  ):34(المادة  
لأشد أولا ثم الأخف وقد روعي في هذا الترتيب         بتنفيذ العقوبة ا  

مسايرة النظم الحديثة في السجون التي توجـب التـدرج فـي            
معاملة السجين بحيث تكون معاملته مخففة قدر الامكـان قبـل           
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 الحياة الحرة بقـدر     إلي للعودة   لتأهيلهوذلك  من السجن   خروجه  
  . اكبر من التفاؤل والثقة بالمجتمع

مدة التجريد من الحقوق المدنية منذ تـاريخ اكتـساب          سب  تح " ):35(المادة  
  ". الحكم الدرجة القطعية 

 تحسب منذ تاريخ اكتساب     بينت هذه المادة أن مدة التجريد من الحقوق المدنية        
  . الحكم الدرجة القطعية أي النهائية

�א���phא���1�% �

�a%�}�א����
��א;�% �

�)�f�42\�36�1א��{א�(�� �

  : هي الإضافيةت  العقوبا):36(المادة 

مدنية المقضي   الحبس الملازم للتجريد من الحقوق ال      -2 الحجر القانوني    -1
  .  جنائيةأصليةبه باعتباره عقوبة 

 المقرر لعقوبة الغرامة    الأقصى الغرامة الجنائية، وحدها الادني هو الحد        -3
 هو نفس الحـد الادنـي       الأقصى جنحية، وحدها    أصليةباعتبارها عقوبة   

.  بعض الحقوق المدنية   أو التجريد من  ممارسة كل       -4. عشرةمضروب ب 
  .  نشر الحكم-6.  حل الشخص المعنوي-5

  .  مصادرة المواد الجرمية-7

 صرح بها   إذا إلا عقوبات تكميلية فلا تنفذ      أنها الإضافية في العقوبات    الأصل
 ـ      اقتكون عقوبات تبعية إلا إذا نص ال      الحكم ولا    ة نون علي تنفيـذها بغيـر حاج

     . للنطق في الحكم

  .  التكميليةأو، سواء منها التبعية الإضافية العقوبات 36جمعت المادة وقد 
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ه بالسجن، من خلال مدة تنفيذ عقوبتهن فـي  يليكوم المحكوم ع  " ):37(المادة
طق بها،وتنتقل ممارسـة  لة حجر قانوني، وبغير حاجة لان ين   حا

 قيم يعين   أو وصي   إلي - المنقولة وغير المنقولة   – أمواله إدارة
له أي مبلـغ  الشخصية ـ ولا يسلم   الأحوال قانون لأحكاموفقا 

  . من دخله، ما خلا ما تسمح به أنظمة السجون

ه بالسجن يكون محجورا عليـه قانونيـا        يلع المحكوم   أن 37 المادة   أوضحت
 تبعيـة لا حاجـة لان   إضافيةخلال مدة تنفيذ العقوبة، وهذا الحجر يشكل عقوبة     

  . ق بها في الحكمينط

ويترتب علي الحجر القانوني علي الشخص المحكوم عليه بالـسجن، انتقـال            
 قيم يعـين    أو وصي   إلي غير المنقولة،    أو سواء منها المنقولة     بأموالهالتصرف  

  .  الشخصيةالأحوال قانون لأحكاموفقا 

هذا ولا يجوز تسليم المحجور عليه أي مبلغ من مدخولاته ما عدا المقـادير              
  .  السجونأنظمةالخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به 

، عند انتهاء مـدة العقوبـة       أمواله المحجور عليه    إلي تعاد   أنومن الطبيعي   
  . إدارته القيم الحساب عما قام به خلال مدة أووبقدم له الوصي 

 بعـض   إبرام أو إجراءورغم كل ما سبق فانه يظل لمحجور عليه الحق في           
 مـا بعـد     إليتحقيق   كان مفعول تلك العقود مؤجل ال      إذا بأمواله العقود المتعلقة 

بممارسة الحقوق المتصلة بشخـصه      يقوم   أن أيضازوال مدة عقوبة الحجر، وله      
  . كالزواج والاعتراف بشرعية ولد

 نوني، والتجريد من الحقوق المدنيـة، باعتبارهمـا       اقالحجر ال  " ):38(المادة  
طق نون، وبغير حاجة لان ين    اقل تنفذان بحكم ا   إضافتينعقوبتين  

  " .  جنائيةأصليةبهما، في جميع الحالات التي يحكم بها بعقوبة 
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أصـلية  هذه المادة بين العقوبتين التبعيتين الناتجتين عن الحكم بعقوبة          جمعت  
 إضافيتينعقوبتين  نوني والتجريد من الحقوق المدنية باعتبارها       اقوهما الحجر ال  

  . كم القانون ومن غير حاجة لان ينطق بهما في الحكم تنفذان بحأنهما،وقررت 

، الأصـلية وتكون مدة كل من التجريد والحجر طوال مـدة تنفيـذ العقوبـة              
 بحالة حلول موعد انتهاء     أو كان قد صدر غيابيا،      إنويزولان بزوال اثر الحكم     

  .  بحالات العفو والتقادمأو الأصليةمدة العقوبة 

في الحالات التي يحددها هذا القانون، وبالنسبة       ة  يجوز للمحكم  " ):39(المادة
 تجرد المحكوم عليه من ممارسة      أن الجنحية   الأصليةللعقوبات  

 بعض الحقوق المدنية لمدة تتراوح بـين سـنة وعـشر            أوكل  
  ". سنوات

 بعض الحقوق المدنيةـ    أوهذه المادة حالة تجريد المحكوم عليه من كل         تعالج  
نون وذلـك   اقلقاضي في الحالات التي يحددها ال     ازية ل  تكميلية جو  إضافيةكعقوبة  

  .  الجنحيةالأصليةبالنسبة للعقوبات 

 39وتختلف عقوبة التجريد من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المـادة            
  . 36 و 18الواردة في المادتين العقوبة عن 

 ، والتجريـد يكـون عامـا        أصلية عقوبة   18/36التجريد وفق المادة    فعقوبة  
 فان التجريـد    36/4 وفق المادة    إما. 24يشمل جميع الحقوق الواردة في المادة       ف

 لأنها يحدد القاضي مدتها وذلك      أنيشكل عقوبة تبعية تطبق بحكم القانون ودون        
 فان عقوبة التجريـد     39وبخصوص المادة    . الأصليةلا تكون نفس مدة العقوبة      
 بمقتـضي   إلا تطبق   فإنها،ليه  ، وع أو جوازية للقاضي  عقوبة تكميلية واختيارية    

 تشمل بعض الحقوق المدنية لا كلها وبالتـالي فانـه           أيضا ينص في الحكم، وه   
  .  يذكر في الحكم الحقوق التي يشملها التجريدأنيجب علي القاضي 



    
  
 

      
 

3939

  الموحدالقانون الجزائي العربي

 الأصـلية هذا وتبدأ عقوبة الحرمان المؤقت بمجرد اكتساب الحكم بالعقوبـة           
 التنفيـذ   إيقاف المحكوم بها مع     الأصليةبة   ولو كانت العقو   حتىالدرجة القطعية   

  . الإضافية ولا يتعداها للعقوبة الأصلية التنفيذ يقتصر علي العقوبة إيقاف أنذلك 

حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة نـشاطه، ولـو            " ):40(المادة  
 أو مـسيرين    أو مـديرين    وبإشـراف ،  آخـر تحت ستار اسم    

 ص الـشخ  أمـوال  ، ويترتب عنـه تـصفية     آخرينمتصرفين  
 المنصوص عليهـا فـي      الأحوال في   إلاالمعنوي، ولا يحكم به     

  ". القانون

 تتضمن منعـه مـن      أنها المعنوي في    صعرفت هذه المادة عقوبة حل الشخ     
 أو مـسيرين    أو مـديرين    وبإشراف آخرمواصلة نشاطه ولو تحت اسم مستعار       

  . آخرينمتصرفين 

  . خص المعنوي الشأموالويترتب علي هذه العقوبة تصفية 

 الأحـوال  فـي    إلاكما انه لا يجوز الحكم بعقوبة حل الـشخص المعنـوي            
  . الإدانةالمنصوص عليها في القانون وبنص صريح في حكم 

 أو،  أكثر أو جزءا، في صحيفة     أو كلا   إعلانهنشر الحكم هو     " ):41(المادة  
 تعينها المحكمة، وتكون النفقات علـي عـاتق         أماكنتعليقه في   

م عليه ، ولا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا، ولا يحكم           المحكو
  ".  في الحالات التي يحددها القانونإلابهما ، 

 أو جزءا في صحيفة      أو  كلا إعلانه بان نشر الحكم يشمل      41 المادة   أوضحت
 تعينها المحكمة، ويتحمل المحكوم عليه جميع النفقـات         أماكن تعليقه في    أو،  أكثر

  .  التعليقأو بالإعلانالمتعلقة 
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

 المعنوي الذي   الأذىولنشر الحكم غاية هامة تتجلي في تحقيق التعويض عن          
 ما للنـشر مـن      إلي بالإضافة المسبب للجريمة، هذا     أونشا من تصرف الفاعل     

  .  في حالة الحكم الغيابيأهمية

 أنلا تتجاوز مدة تعليق الحكم شهرا واحدا، وكذلك          أنواشترطت نفس المادة    
  .  في الحالات المنصوص عليها في القانونإلا التعليق أولنشر لا يحكم با

 الواردة  الإضافيةونذكر هنا بان قاعدة عدم ضم العقوبات لا تشمل العقوبات           
 من عقوبـة  بأكثر ومن بينها عقوبة نشر الحكم أي انه يمكن الحكم  36في المادة   

  . إضافية

 تـصادر جميـع   –نية  حسن ال –الاحتفاظ بحقوق الغير    مع   " ):42(المـادة   
 كانـت معـدة    أو التي استعملت في ارتكاب الجريمـة،        الأشياء

  ". ت منهال تحصأو التي نتجت عنها، الأشياء أولاقترافها، 

 التي استعملت في ارتكاب الجريمة      الأشياءمصادرة جميع    42 المادة   أوجبت
 ـ   تحصلت   أو نتجت عنها،    أو كانت معدة لاقترافها،     أو، ا يعـود   منها، باستثناء م

  . للغير حسن النية

ي عيني المنصوص عليها    ائ تختلف عنها كتدبير وق    إضافيةوالمصادرة كعقوبة   
  . 71 و 55في المادتين 

فالمصادرة كتدبير وقائي ترمي إلي حجز الأشياء الـضارة أو الخطيـرة أو             
المحظور امتلاكها ،حتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة، أمـا الحكـم بالمـصادرة              

 . افية فلا يجوز إلا في حالة الحكم بالمؤاخذة بعقوبة أصليةكعقوبة إض
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  الموحدالقانون الجزائي العربي
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 أو منها   الإعفاء أو انقضاء العقوبات    إليالتي تؤدي    الأسباب " ):43(المادة  
  -:يه كلا أو جزءا –وقف تنفيذها 

  .  فوات محل القصاص-2.                    المحكوم عليه موت -1

  .  العفو الخاص-4   .                         العام العفو -3

  .التعزيرية القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه في الجرائم إلغاء -5

  . الإفراج المقيد بشرط-8   وقف التنفيذ   -7    التقادم          -6

  . لحالات التي يحددها هذا القانون الصلح في ا-9

 منهـا   الإعفاء أو انقضاء العقوبات    إلي التي تؤدي    الأسباب 43عددت المادة   
  . - كلاأو جزءا - وقف تنفيذهاأو

 انقضاء  إلي الطارئة التي تؤدي     الأسباب اشتملت علي    أنهاعلي هذه   ويلاحظ  
 لأنهادة المذكورة وذلك     تنفيذ العقوبة وفق القانون فلم تنص عليه الم        أما تالعقوبا

  . الطريقة العادية والطبيعية لانقضاء العقوبات

 أسـباب مـن   باعتباره سببا   ) فوات محل القصاص  ( نفس المادة    إضافاتكما  
  . الإسلامية العقوبات في الشريعة انقضاء

 أسـباب  المنصوص عليها في هذه المـادة،        الأسباب بعض   أن أيضاويلاحظ  
 و  5 و   4 و   3 و   1 رقـم    الأسبابكما هو الحال في     عامة اشمل جميع العقوبات     
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

 8 و   7 و   2 الأسـباب .  مقصورة علي بعض العقوبات    فإنها الآخر البعض   أما 6
  . 9و 

 وقـف   أو منها   الإعفاء أو انقضاء العقوبات    لأسباب تأثيرلا   " ):44(المادة  
تنفيذها علي الالتزامات المدنية المقضي بها، التي تبقي خاضعة         

  ". انون المدني القلأحكام

 لأحكـام  الالتزامات المدنية المقضي بها تبقـي خاضـعة          أن 44بينت المادة   
 أو منهـا    الإعفـاء  أو انقضاء العقوبات    أسباب من   بأي تتأثرالقانون المدني ولا    

  .  في المادة السابقةإليهاوقف تنفيذها، المشار 

 أنلمـتهم، كمـا      العامة قبل الحكم فيها تسقط بوفاة ا       الدعوى أنومن البديهي   
 القـانون   لأحكامالالتزامات المدنية المترتبة عن الجريمة تخضع في هذه الحالة          

  . المدني

تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بمـوت المحكـوم عليـه،            " ):45(المادة  
وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات، ونشر الحكـم، المقـضي          

  ". بهما

 ـ  موت المحكوم    إن علي   45المادة  نصت    جميـع نتـائج الحكـم       لعليه يزي
  . الجزائية، وان الوفاة تحول دون استيفاء الغرامات، ونشر الحكم المقضي بهما

 هذا  ن كا فإذا الم بالجاني شخصيا     أو ضرر   إلحاقشخصية وغايتها   فالعقوبات  
 أي ضرر عن طريق اخذ غرامات لفائـدة خزينـة           لإلحاقالجاني فانه لا مجال     

  . صادر بحقه نشر الحكم الأوالدولة 

وميزت هذه المادة بين الغرامة كعقوبة تزول بزوال العقوبات بـشكل عـام،             
  .  يسدد قبل تقسيم التركةأن يجب المتوفىوبين التعويض كالتزام مدني بذمة 
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

فيما عدا الحدود والقصاص يصدر العفو العام عـن الـسلطة            "):46(المادة  
  . أثارالمختصة ويحدد العفو ما يترتب عليه من 

  ". ولا ترد الغرامات المستوفاة، ولا المواد الجرمية المصادرة

 صدر عن السلطة المختصة     إذا إلاهذه المادة بان العفو لا يكون عاما        قضي  ت
 لا يجـوز    إذأي بموجب نص صريح، هذا فيما عدا جرائك الحدود والقصاص           

  . فيها العفو العام

 هذا العفو، وعلي    أثار،   يحدد النص الذي صدر العفو العام بموجبه       أن بويج
 يمس هذا العفو بحقـوق الغيـر كالتعويـضات المـستحقة      أنأي حال لا يجوز     

  . للضحية

ويتميز العفو العام بالطابع الموضوعي وذلك عندما يشمل فئة معينة مـن          هذا  
لطابع الشخصي عنـدما يخـضع تطبيـق        أو يتميز با   كان مرتكبها،    أياالجرائم  
  .  مرتكبي الجريمةأشخاص في  لشروط معينة موفورةأحكامه

 في حالة العفو الـشامل لا تـرد         بأنه لما سبق قررت نفس المادة       وبالإضافة
وذلك لان  . الغرامات التي تم استيفاؤها ولا المواد الجرمية التي تمت مصادرتها         

 المـواد   إعـادة  عدم   أنالتي تم استيفاؤها تعتبر عقوبة تم تنفيذها كما         الغرامات  
 يحول دون اسـتعمالها لارتكـاب جـرائم         أنودرت من شانه    الجرمية التي ص  

  . أخرى

الحدود والقصاص، يمنح رئيس الدولة العفو الخاص بناء        فيما   " ):47(المادة  
 جزءا  أو يشمل كامل العقوبة     أنعلي اقتراح لجنة العفو، ويمكن      

  .  يستبدلها بغيرهاأن أومنها 



    
  
 

      
 

4444

  الموحدالقانون الجزائي العربي

 من رئيس الدولة للمحكوم      منحة موهوبة  بأنه العفو الخاص    47عرفت المادة   
 كما هو الحال    –يشمل العفو الخاص     ولا. ، بناء علي اقتراح من لجنة العفو      عليه

  .  جرائم الحدود والقصاص-في العفو العام

 يكون الـشخص محكومـا      أن فرديا ويشترط    أوهذا وقد يكون العفو جماعيا      
  . فيذ تكون العقوبة قابلة للتنأنعليه بحكم غير قابل للطعن وكذلك 

عفـو  ( جزءا منها    أو) عفو كلي ( يشمل العفو الخاص العقوبة كلها       أنويمكن  
  .  يستبدلها بعقوبة اخفأن أو ) جزئي

  تنفيذ العقوبة ويبقي اسـتمرار مفعـول    إلي العفو الخاص لا تمتد      أثار أنكما  
  . الإقامةالحكم قائما بالنسبة لتطبيق العود ومنع 

 التدابير الوقائية المرافقة للعقوبات     أو الإضافية  العفو العقوبات  أثارولا تتناول   
  .  نص قرار العفو علي ذلكإذا إلا الأصلية

نون الجنائي، يضع حدا لتنفيـذ العقوبـة التعزيريـة    اق ال إلغاء " ):48(المادة  
 بقـانون   الأمر لم يباشر بعد، ما لم يتعلق        أمسواء بوشر تنفيذها    

  ".مؤقت

 أنتثبيتا لما جاء في المادة السادسة ذلـك   تعتبر  القاعدة التي تقرها هذه المادة    
 مباحا وبالتـالي    أصبح الفعل الذي قام به الشخص       أن القانون الجنائي يعني     إلغاء

 قـد   أكان يوضع حد لتنفيذها سواء      أنفان العقوبة التعزيرية التي حكم بها يجب        
  .  لم يباشر بعدأمبوشر في هذا التنفيذ 

) عـدم رجعيـة القـوانين الجنائيـة       ( لي قاعدة   وتعتبر هذه الحالة خروجا ع    
  . والسبب في هذا الخروج هو مصلحة المتهم وتحقيق العدالة
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

وقد استثنت هذه المادة حالة القوانين المؤقتة المنصوص عليها فـي المـادة             
 حتى سريانها   أثناءوالتي لها مفعول واجب التطبيق علي الجرائم الواقعة         الثامنة  

  . تها المحددولو قد انقضي اجل وق

 فحسب  الأصلية منع تنفيذ العقوبات     إلي القانون الجنائي لا يؤدي      إلغاء أنكما  
  ).79 و 10 و 6المواد ( والتدابير الوقائية الإضافية العقوبات أيضابل يشمل 

  . قصاصاأويحول التقادم دون تنفيذ العقوبات ما لم تكن حدا "  ):49(المادة 

 الجنائية، تحديد تقـادم العقوبـات       للإجراءاتد   القانون العربي الموح   ويتولى
  ".وشروطه

 التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات باستثناء عقوبات الحدود      أن هذه المادة    أقرت
  . والقصاص

 نفس المادة تحديد تقادم العقوبات وشروطه، علي القـانون العربـي            وأحالت
  .  الجنائيةللإجراءاتالموحد 

  ). 80م ( تدابير الوقايةالأصليةت هذا ولا يشمل تقادم العقوبا

 بوقـف   يـأمر  أن جنحيـة    أصليةللقاضي عند الحكم بعقوبة     "  ):50(المادة  
 قضي علي المحكـوم     أن لم يسبق    إذاتنفيذها بقرار معلل وذلك     

  .  اشد منهاأوعليه بعقوبة من نوعها 

يصبح الحكم الموقوف تنفيذه كان لم يكن بعد مضي خمـس       " ): 51(المـادة   
  ".  من اليوم الذي اكتسب فيه الحكم الدرجة القطعيةسنوات

خلال الخمس سنوات علـي      أقدم إذاويفقد المحكوم عليه منحة وقف التنفيذ،       
 بعقوبـة   أو يقضي عليه من اجلها بعقوبة من نفس النوع،          أخرىارتكاب جريمة   

  . اشد
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

  ".بينهما، قبل العقوبة الثانية، بغير دمج الأوليوتنفذ في هذه الحالة العقوبة 

  .  موضوع وقف تنفيذ العقوبات51 و 50تناولت المادتان 

 المجرم عن طريق مجرد التهديد      إصلاح إليونظام وقف تنفيذ العقوبة يهدف      
بالحكم الصادر بالعقوبة فترة من الزمن تكون بمثابة تجربة، والقصد مـن هـذا              

ريمـة رغـم    في الج الذين تورطوا في الوقوع     بعض الجناة     معالجة حالة  النظام
 الإسلاميةيعتبر من التعازير في الشريعة      ماضيهم السليم والتهديد بتوقيع العقوبة      

  . الإعلام مجرد إلي ينزل بالعقوبة التعزيرية أن انه للقاضي إذا

 بشخص  أو تتعلق بظروف الجريمة     لأسباب إلا نظام وقف التنفيذ     أنوطبيعي  
 يعلـل قـراره وان      أن شريطة   الجاني ويدخل ذلك في السلطة التقديرية للقاضي      

 صـدر   أن يكون قد سـبق      وألا ، جنحية أصليةتكون العقوبة المحكوم بها عقوبة      
  .  اشد منهاأوبحق المحكوم عليه عقوبة من نوع العقوبة المحكوم بها 

 تمـضي مـدة     أنالحكم الموقوف تنفيذه كان لم يكـن،        هذا ويجب، ليصبح    
 ،تسب فيه الحكم الدرجة القطعيـة     التجربة وهي خمس سنوات من اليوم الذي اك       

 يقضي عليه من اجلهـا      أخرى جريمة   أية يرتكب المحكوم عليه خلالها      أندون  
  .  اشدأوبعقوبة من نفس النوع 

 اشد فانه يفقـد     أو من نفس النوع     أخرى ارتكب المحكوم عليه جريمة      إذا أما
  .مج بينهما ثم الثانية دون أي دالأوليمنحه وقف التنفيذ وتنفذ عليه العقوبة 

لوقف التنفيذ علي تدابير الوقايـة ولا علـي          انه لا اثر     إلي أيضاونشير هنا   
  . والتعويضات المدنية) الصوائر(النفقات 

 عن كـل محكـوم عليـه        الإفراج تقرر   أنللسلطة المختصة   "  ):52(المادة  
 ثبت انه   إذا ينفذ نصف عقوبتهن     إنبعقوبة سالبة للحرية، بعد     

  . صلح فعلا
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

 عنـه   الإفراج يمنح المحكوم عليه     أن أمكن/  كان الحكم بالسجن المؤبد    ذاإ أما
  .  عشرة سنةاثنتيبعد 

 المقيد  الإفراج الجنائية شروط منح     للإجراءاتالموحد  ويحدد القانون العربي    
  ".بشرط والتمتع به

 سراح المحكـوم    إطلاق المقيد بشرط أي     الإفراج موضوع   52تناولت المادة   
  . مدة العقوبة نظرا لحسن سيرته داخل السجنعليه قبل انتهاء

 يكون قد نفذ    أن الشرطي   بالإفراجواشترطت هذه المادة لتمتيع المحكوم عليه       
 كانـت   إذا عـشرة سـنة      اثنتي أو كانت محددة المدة     إذانصف العقوبة المقررة    

  . العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، وان يثبت انه صلح واستقامت سيرته

 الجنائية شـروط    للإجراءات القانون العربي الموحد     إلي المادة    نفس وأحالت
 المقيد بشرط والتمتع به ويدخل ضمن هذا مراقبة الشخص المفـرج       الإفراجمنح  
  . الإفراج بشروط إخلاله في حالة سجن للوإعادتهعنه 

 انقضاء العقوبة في الحالات التـي       إلييؤدي صفح المتضرر    " ):53(المادة  
  .  بنص صريحيجيزها القانون

 ولا  الأطـراف  تصالح   أوالمجني عليه   ويستنتج من كل عمل يدل علي العفو        
  ". تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاإذايعتبر الصفح 

 انقـضاء   إلي صفح المتضرر من الجريمة لا يؤدي        أن علي   53نصت المادة   
 ـ   نأ أي   ، في الحالات التي يجيزها القانون صراحة      إلاالعقوبة   لح ص مفعـول ال

  . يسري علي جرائم معينة في القانون علي سبيل الحصر
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 تـصالح   أو يستنتج من أي عمل يدل علي عفـو المجنـي عليـه              أنويمكن  
 يصدر الـصفح عـنهم   أنالشخصيون فانه يجب   تعدد المدعون  وإذا . الأطراف

  . جميعا

���%�1א����yא� �

���א��fא���hא�{��4% �

  

 تغلـب عليهـا الـصفة       إجـراءات  هي   إنماات  التدابير الوقائية عقوب  ليست  
 إضافية بعض التدابير الوقائية تشكل عقوبات       أنهذا ونجد   .  والوقائية الإصلاحية

 القانون قد يقرر تـدابير الوقايـة فـي          أن هناك اختلافا بين الحالتين ذلك       أن إلا
ت  العقوبـا  أماحالات يكون فيها المتهم معفي من العقاب لانعدام مسؤوليته مثلا،           

، مع العلم بان التدابير الوقائية      أصلية فلابد للحكم بها من وجود عقوبة        الإضافية
وغايتها عندما تستعمل تدبيرا وقائيا عنه عندما يحكم بها         يختلف معناها ومدلولها    

  . إضافيةكعقوبة 

 تـدبير   بأي يطبق مبدأ الشرعية علي التدابير الوقائية فلا يجوز الحكم           كوكذل
  ).9المادة(ب نص في القانون  بموجإلاوقائي 
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  :التدابير الوقائية الشخصية هي  "):54(المادة 

  .  القضائي في مؤسسة للعلاجالإيداع -1

  .للتأهيلمؤسسة  الوضع القضائي في -2

  . من الولايةالإسقاط -3

  .  الخدمات العامةأو المنع من مزاولة بعض الوظائف -4

  . فنأو نشاط أو المنع من مزاولة مهنة -5

  .الإقامة المنع من -6

  .الإقامة علي الإجبار -7

  ".الإقليم من الإخراج -8

 لأنهاشخصية   التدابير الوقائية الشخصية وسميت بالتدابير ال      54عددت المادة   
  . حقوقه الشخصيةأوتمس الشخص في حريته 

 الإقامةالشخصية أي حرية    قسم مقيد للحرية    :  قسمين   إليهذه التدابير   وتنقسم  
 والثـاني   الأولوهـي التـدابير     ) أي التدابير المقيدة للحريـة    (والتنقل والحركة   
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لة بعض   والثامن، وقسم يتعلق بحرمان المحكوم عليه من مزاو        والسادس والسابع 
  . الحقوق الشخصية وهي التدابير الثالث والرابع والخامسأو المهن أو الأعمال

  : التدابير الوقائية العينية هي):55(المادة 

  .  المحلإغلاق  -2.                       المصادرة العينية-1

 شرحها عند التحـدث عـن       وسيأتيهذه المادة التدابير الوقائية العينية      عددت  
  .  المتعلقتين بالحكم بالتدابير الوقائية العينية72 و 71تين الماد

  )62 إلي 56المواد ( القضائي في مؤسسة للعلاج الإيداع: الأولالتدبير 

 أثنـاء  فقدان القوي العقليـة سـواء        أحكام تنظيم   62 إلي 56تناولت المواد   
كمـا  . لحريـة  تنفيذ العقوبة الـسالبة ل     أثناء أو بعد ارتكابها،    أوارتكاب الجريمة   

  . ضعف القوي العقلية وقت ارتكاب الجريمة أحكام تناولت تنظيم

من قضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدان قـواه العقليـة وقـت             " ):56(المادة  
 في مؤسـسة    إيداعهارتكاب الجريمة ينص في ذات الحكم علي        

  ". العقلية، معترف بها من الدولةالأمراضلعلاج 

 أن فأوجبـت جنون المعاصر لارتكاب الجريمة     نصت هذه المادة علي حالة ال     
ينص في ذات الحكم الذي يقضي بعدم مسؤولية الشخص بـسبب فقدانـه لقـوه               

  .  العقلية معترف بها من الدولةالأمراض في مؤسسة لعلاج إيداعهالعقلية، علي 

 يترتب علي فقدان القوي العقلية رفع المسؤولية الجنائيـة عـن            أنوطبيعي  
فالجنون لا يبيح الفعل المحرم ولكنه يمنع عقوبة الفاعل         . الإدراكالجاني لانعدام   

  .  والقوانين الوضعيةالإسلاميةالشريعة وهذا الحكم متفق عليه بين فقهاء 

 المتهم بالعاهة العقلية، بعد وقوع الجريمة، ولم تجد         أصيب إذا"  ):57(المادة  
 حكمها، قررت وقف الـسير فـي        لإصدارالمحكمة ما تعتمده    
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 العقليـة   الأمراضفي مؤسسة لعلاج     بإيداعه وأمرت،  لدعوىا
 ثـم تـستأنف      يشفى من عاهتـه،    حتى ،معترف بها من الدولة   
نون، وتحسب المدة التي قـضاها فـي        اقالدعوى سيرها بقوة ال   

 كانت  إذاالمؤسسة لمعالجتها من اصل مدة العقوبة المقضي بها،         
  . هذه العقوبة سالبة للحرية

 قضي بمؤسسة العلاج مدة     إذا سراح المتهم المودع     طلاقبإوتقضي المحكمة   
 للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي توبع من اجلها ما لـم            الاقصيتساوي الحد   

  ".  سراحه خطر علي السلامة العامةإطلاقيكن في 

 الشخص في مؤسسة  وإيداع الدعوىقررت هذه المادة وجوب وقف السير في        
 بعاهة عقلية بعد ارتكابه الجريمة ولم تجد المحكمة         يبأص إذاللعلاج في حالة ما     

نون عنـد شـفائه     اق سيرها بقوة ال   الدعوى وتستأنف. ا حكمه لإصدارما تعتمده   
  . وتحسم المدة التي قضاها في المؤسسة من اصل مدة العقوبة المقضي بها

وهناك اتجاهان في الفقه الإسلامي حول موضوع الجنون اللاحق لارتكـاب           
، الأول رأي الشافعية والحنابلة ومؤداة أن الجنون قبل الحكـم لا يمنـع              الجريمة

  .  يزول هذا الجنون أن إليالمحاكمة ولا يوقفها 

بين الاتجاهين السابقين وبين ما هو سـائر فـي القـوانين            وقد وفقت اللجنة    
 الشخص في مؤسـسة     وإيداع الدعوىالوضعية فقررت وجوب وقف السير في       

 بعاهة عقلية بعد وقوع الجريمة ولم تجد المحكمة مـا           أصيبد   كان ق  إذاللعلاج  
 فـي حالـة     الدعوى قضت بوقف سير     57 المادة   أن حكمها، أي    لإصدارتعتمده  
 وأبـو  مالـك    رأيوهذا يتفق مع    ( المتهم بعاهة عقلية بعد وقوع الجريمة        إصابة
 ـ وجدت المحكمة ما تعتمـده       إذا وكذلك يفهم من نفس المادة انه        )حنيفة  دارلإص

  ). الشافعية والحنابلةرأيوهذا يتفق مع ( تصدر هذا الحكم أنحكمها فان لها 
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 للعقوبـة   الأقصى بقي المتهم مودعا في مؤسسة العلاج مدة تساوي الحد           وإذا
 بـإطلاق  تقضي   أنالمقررة قانونا للجريمة المتابع من اجلها فانه علي المحكمة          

 سراحه  إطلاق كان   إذا أما. لعامة لم يكن في هذا خطر علي السلامة ا        إذاسراحه  
لامة العامة فانه يظل مودعا في مؤسسة العـلاج لكـن لا            سيشكل خطرا علي ال   

  . بالجريمة بل لكونه يشكل خطرا علي السلامة العامةيكونه متهما 

. ، نفذ هذا الحكـم بالإعدام ظهرت العاهة العقلية بعد الحكم      إذا"  ):58(المادة  
 تدبير وقائي،   أوذ عقوبة سالبة للحرية،     تنفي أثناء ظهرت   إذا أما

 العقليـة،ولا   الأمـراض  المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج       أودع
ية او   يستمر بقاؤه فيها لما بعد انتهاء مدة العقوبة المتبق         أنيجوز  

 سراحه خطر   إطلاقذه ما لم يكن في      يفالتدبير الوقائي المعلق تن   
  ". علي السلامة العامة

بعد الحكم  ، والمصاب   بالإعدام الشخص المحكوم عليه      حالة 58عالجت المادة   
ذ الحكم، ثم عالجت حالة من يرتكب جريمة ما ويحكـم        يفبعاهة عقلية، فقررت تن   

 التدبير  أو تنفيذ العقوبة السالبة للحرية      أثناء انه   إلاعليه وهو كامل القوى العقلية      
 ـ   إيداعهالوقائي يصاب بعاهة عقلية، وقررت هذه المادة         سة لعـلاج    فـي مؤس

 التـدبير الوقـائي     أو العقلية لفترة لا تزيد علي مدة العقوبة المتبقيـة           الأمراض
  . المحكوم به ما لم تقتض المحافظة علي السلامة العامة خلاف ذلك

 المحكوم عليه في مؤسسة     بإيداع يكون قرار محكمة الموضوع      أنهذا ويجب   
 المتهم بعاهـة عقليـة      إصابة العقلية مبينا علي خبرة طبية تفيد        الأمراضلعلاج  

  . ذ العقوبة السالبة للحريةيف الجريمة أو بعد ذلك أو أثناء تنسواء وقت ارتكاب

 رأي فقد الجاني قواه العقلية بعد الحكم عليه فانه وفق           إذا الإسلاميوفي الفقه   
 كانت الجريمة المحكوم فيهـا مـن        إذا إلاالشافعي واحمد لا يوقف تنفيذ الحكم       

 للمحكوم  لأنه هو الدليل الوحيد الذي بني عليه الحكم         الإقرارود وكان   جرائم الحد 



    
  
 

      
 

5353

  الموحدالقانون الجزائي العربي

ذ العقوبة وبعد البـدء     يفإلي وقت تن   إقراره يرجع عن    أنفي جرائم الحدود    عليه  
تنفيذ العقوبة علي المجنون     إيقاف حنيفة فانه يجب     أو رأي وفق   أما. في التنفيذ   

ر بـدءا    للتنفيذ عليه، لان هذا يعتب      كان الجنون قد طرأ بعد تسليم المجنون       إذا إلا
  . ذ فلا يوقف للجنونيف بدأ التنوإذافي التنفيذ 

والعلة في عدم تنفيذ العقوبة علي المجنون هو تخلف شـرط العقوبـة وهـو               
التكليف وقت المحاكمة والحكم لان العقوبة لا تكون إلا بالحكم والتنفيـذ مكمـل              

  . للمحاكمة

 حالـة   عالج للمحكمة تقريرا كل ستة اشهر عن        يقدم الطبيب الم   "):59(المادة
 تعين لجنة طبية لفحـصه      أنذوي المحكوم عليه وعلي نفقتهم،      

وتقديم تقرير لها عن حالته قبل انقضاء الستة اشهر لتقرر مـا            
  ". بشأنهتراه 

 أو يقدم تقريرا عن حالة المتهم       أنقررت هذه المادة انه علي الطبيب المعالج        
 قبل مضي الستة اشهر فانه يجـوز        وحتىة اشهر ومع هذا     المحكوم عليه كل ست   

 أن بناء علي طلب ذوي المحكوم عليه وعلي نفقتهم،          أوللمحكمة من تلقاء نفسها،     
تعين لجنة طبية لفحص المحكوم عليه وتقديم تقرير لها عن حالته لتقرر ما تـره               

   .بإنهائه أو الإيداع سواء باستمرار بشأنه

ن وقت ارتكاب الجريمة مصابا بـضعف فـي قـواه           من كا "  : )60(المادة  
العقلية، انقص قوة الوعي والاختيار لديه، وكان قـادرا علـي           

  :  وجب علي المحكمةالدعوىالدفاع عن نفسه في 

 مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقـت          بأنه تصرح   أن -أولا
  . ارتكاب الفعل



    
  
 

      
 

5454

  الموحدالقانون الجزائي العربي

 مـن هـذا     122 المـادة    لأحكام تصدر الحكم بعقوبة مناسبة وفقا       أن -ثانيا
  . القانون

 ذلك بوضع المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج        الأمر اقتضي   إذا تأمر أن -ثالثا
 العقلية قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وتحسم مدة بقائه فـي            الأمراض

  ". هذه المؤسسة من مدة العقوبة المقضي بها

 ما وهو مصاب بضعف     عالجت هذه المادة حالة الشخص الذي يرتكب جريمة       
 نقص بقوة الوعي والاختيار لديه، وكان قـادرا علـي           إلي أديفي قواه العقلية    

 تصرح بنقص مسؤوليته    أن علي المحكمة    وأوجبت الدعوىالدفاع عن نفسه في     
نظرا لنقص في قوة الوعي والاختيار لديه الناجم عن ضعف في قواه العقليـة،              

 لأحكام تصدر الحكم بعقوبة مناسبة وفقا       أن هذه المادة علي المحكمة      أوجبتكما  
 بوضع المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج       تأمرالقانون، وان   من هذا   ) 122(المادة  

ذ العقوبة السالبة للحرية علـي      يفقبل تن  ذلك،   الأمر اقتضي   إذا العقلية،   الأمراض
  .  تحسم مدة بقائه في هذه المؤسسة من مدة العقوبة المقضي بهاأن

 جنحية واستفاد   أومن قضي عليه بعقوبة سالبة للحرية، جنائية         ":)61(المادة  
 مـن   أومن تخفيف عقوبته قانونا، بسبب ضعف قواه العقليـة،          

وثبـت انـه مـدمن علـي     حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات   
 به ضعفا في قواه العقلية، وكـان        أن أو الكحول،   أوالمخدرات  

في ذات الحكـم، فـي       بنص   أودعخطراً علي السلامة العامة،     
ذ يفمن الدولة لتتولي علاجه أثناء تن     مؤسسة علاجية معترف بها     

 ثبت للمحكمة شفاؤه قبل انقـضائها،     فإذا. عقوبته السالبة للحرية  
 في المؤسسة ليكمل ما تبقي من عقوبته، ولا         إيداعه إنهاءقررت  
  ". سراحه بانتهاء العقوبة ما دام خطرا علي السلامة العامةيطلق 



    
  
 

      
 

5555

  الموحدالقانون الجزائي العربي

ت هذه المادة بين حالة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وهو مـصاب             سو
بضعف في قواه العقلية وبين المحكوم عليه بنفس العقوبة وثبت انه مدمن علـي              

 كـل   إيـداع  الكحول ويشكل خطرا علي السلامة العامة، فقررت         أوالمخدرات  
 الدولـة   منهما بموجب نص في ذات الحكم، في مؤسسة علاجية معترف بها من           

 ثبت  وإذا يشفي وتحسم مدة علاجه من مدة العقوبة المقضي بها           أن إليلمعالجته  
 في المؤسـسة    إيداعه إنهاء تقرر   فإنهاللمحكمة انه تم شفاؤه قبل انقضاء العقوبة        

  . العلاجية ليكمل ما تبقي من عقوبته

 اإذ العقوبة المقضي بها     أتم ولو   حتى سراحه   إطلاق حال لا يجوز     أيةوعلي  
  . كان ذلك يشكل خطرا علي السلامة العامة

  للتأهيلفي مؤسسة  الوضع القضائي -التدبير الثاني

 المحكوم عليـه    إيداع هو   للتأهيلالوضع القضائي في مؤسسة     "  ):62(المادة  
 المعترف بها   - المهنية أو العلاجية   -التأهيلفي احدي مؤسسات    

م انحرافـه  من الدولة حسب بيئته ووفق مؤهلاته وذلـك لتقـوي    
وتتراوح مدة الوضع في هذه المؤسسة بـين سـتة          . الاجتماعي

اشهر وثلاث سنوات، تبدأ اعتبارا مـن تـاريخ انتهـاء تنفيـذ             
 الشرطي، متي استقامت حالـة      بالإفراجويمكن تبديلها   . العقوبة

  ". المحكوم عليه اجتماعيا

 ، كتـدبير وقـائي    للتأهيـل  الوضع القضائي في مؤسـسة       62عرفت المادة   
 مهنيـة،   أو، سواء فلاحية    للتأهيل المحكوم عليه في مؤسسة      إيداع بأنهشخصي،  

  . معترف بها من الدولة حسب بيئته ومؤهلاته
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هو تقويم انحراف المحكوم عليه حسب البيئة التي عاش فيها          من هذا   والهدف  
 مرتبط بتعوده عيل    إجرامه إن ظهر   إذاوتعويده علي العمل الذي يناسبه، خلال       

  .  غير مشروعةأعمال انه يتعيش من أولة البطا

 تتـراوح   التأهيل مدة الوضع في مؤسسة      أنهذا وقد نصت المادة نفسها علي       
بين ستة اشهر وثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ تنفيذ العقوبة كمـا يمكـن               

 إذا وذلك   التأهيل الشرطي بدل الوضع في مؤسسة       بالإفراجتمتيع المحكوم عليه    
  . ته اجتماعيااستقامت حال

   من الولايةالإسقاط -التدبير الثالث

 من الولاية حرمان الدولي من جميع حقـوق         الإسقاطبموجب   " ):63(المادة  
 بعضها، كما يمكـن     أو القاصرين،   أولادهالولاية الشرعية علي    

  . أولاده من أكثر أو يقتصر علي ولد أن

 حكم عليه بعقوبـة     إذاة   من الولاي  الإسقاطيخضع الولي لتدبير     ):64(المادة  
اقترفها ضـد    عقوبة جنائية من اجل جريمة       أو قصاص   أوحد  
ويجـوز الحكـم    .  بالاشتراك معـه     أو.  القاصرين   أولادهاحد  

  ".  كانت الجريمة جنحةإذا بالإسقاط

 من الولاية كتدبير وقـائي شخـصي        الإسقاط علي   64 و   63نصت المادتان   
ضد  جنائية من اجل جريمة ارتكبها       أصلية حكم عليه بعقوبة     إذايخضع له الولي    

 حكـم  إذاويكون هذا التدبير جوازيـا      .  بالاشتراك معه    أو القاصرين   أولادهاحد  
  .علي الولي بعقوبة جنحية 

 بعـض حقـوق     أو من الولاية حرمان الولي من كل        الإسقاطويتوجب علي   
 ـ أنأي  .  القاصرين أولاده من   أكثر أوالولاية الشرعية علي ولد       مـن   قاطالإس

 وقد يكون جزئيا فلا     أولاده عن جميع    الأبالولاية قد يكون مطلقا فتسحب ولاية       
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كما قد يشمل فقـدان الـولي لحـق         . إليه عن الولد المساء     إلايتم سحب ولايته    
  .  بعض هذه الحقوقأو، الأموال وإدارةالحضانة والتوجيه 

من )الوالي(ليه   يكون سلوك المحكوم ع    أنويشترط لوجوب الحكم بهذا التدبير      
 وقد يستدل علي هـذه      أخلاقي أو القاصرين لخطر بدني     أولاده يعرض   أنشانه  

  .  من سلوك المحكوم عليه وظروفهأوالخطورة من نوع الجريمة المرتكبة 

 القاصرين  أولادهنحو   سوء مسلكه    أتضح ما   إذا الأبفسحب حق الولاية من     
  . أبنائه وإنشاء وتوجيه  لرعايةالأبيكون بمثابة حكم بعدم صلاحية هذا 

 والرقابة وهذا الحق يتطلبه واجب الحمايـة        الإشرافوللقاضي المختص حق    
  . المتعينة والمستحقة للطفل علي المجتمع

   الخدمات العامةأو المنع من مزاولة بعض الوظائف -التدابير الرابع

 تقضي المحكمة بالمنع من مزاولة بعض الوظائف والخدمات        " ):65(المادة  
والمحكمة .  التي ينص القانون فيها علي ذلك      الأحوالالعامة في   

 الخـدمات   أوالوظـائف    تقضي بالمنع من مزاولة بعـض        أن
 كانـت الجريمـة     إذا. بمقتضي نص خاص في الحكـم     . العامة

 الخدمة العامـة،    أوالمرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة       
 تـولي   أهليـة وتكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها يفقده         

 تتجـاوز   أن الخدمة علي الوجه المرضي ولا يمكن        أوالوظيفة  
خمس سنوات، ما لم ينص القانون علي خـلاف         مدة هذا المنع    

  ". الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة من اليوم وتحسب هذه المدة. ذلك

علي المحكمة الحكم بالمنع من مزاولة بعض        علي انه يتعين     65نصت المادة   
  .نون فيها علي ذلكاقالأحوال التي ينص اللخدمات العامة في الوظائف وا
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 تقضي بهذا التدبير بمقتضي نص خاص       أن نفس المادة للمحكمة     أجازتكما  
 الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفـة         أن تبين لها    إذافي الحكم،   

  .  الخدمة العامةأو

 )لا كـل  (مزاولـة بعـض      المنع يشمل    أن تنص علي    أن اللجنة،   رأتوقد  
ضيق علي المحكوم عليه وتحرمه من      الوظائف والخدمات العامة وذلك لكي لا ت      

  .  من جديدللإجرام سبيل للرزق فيلجأ بإيجاد

 لهذا المنع هو خمس سنوات ما لم ينص القانون علي خـلاف             الأقصىوالحد  
جـد نـص     و إذا إلاذلك ولم تشر المادة للحد الادني بل تركته لتقدير القاضـي            

  . صريح يحدده في حالة معينة

  . وتحسب مدة هذا التدبير من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة المقضي بها

   فنأو نشاط أو المنع من مزاولة مهنة -التدبير الخامس

 أو نشاط   أو مهنة   أويمكن حرمان أي شخص من مزاولة فن        "  ):66(المادة  
 حكـم   إذانيل شهادة،    يل عمل معلق علي إذن السلطة أو ع       أي

 جنحية، من اجل جريمة اقترفهـا       أو جنائية   أصليةعليه بعقوبة   
.  الفـروض الملازمـة لـذلك العمـل        أوخرقا لواجبات المهنة    

وتتراوح مدة المنع بين شهر وثلاث سنوات تبدأ مـن تـاريخ            
  ". انتهاء تنفيذ العقوبة

 أوئيـة    جنا أصـلية  حكم علي شخص بعقوبـة       إذاعلي انه    66نصت المادة   
 أو الفـن  أو النـشاط  أواجل جريمة ارتكبها خرقا لواجبات المهنـة   جنحية، من   

 نيل شهادة، الذي يقوم به فانه يمكن حرمانـه          أو السلطة   إذنالعمل، المعلق علي    
 النشاط مدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات تحـسب          أومن مزاولة هذه المهنة     

  . من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة
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 العمل الذي ارتكبت الجريمة     أو المهنة   أون المنع يتعلق فقط بالنشاط      وعليه فا 
 فلا يشملها المنـع وذلـك       الأخرى والمهن   الأعمال أما،  وأصولهخرقا لواجباته   

  . لترك مجال الكسب والعيش الشريف مفتوحا في وجه المحكوم عليه

 مالالأع، هو الحد من تمادي الشخص بمثل هذه         أيضاوالهدف من هذا المنع     
  .  مدخراتهمأو أخلاقهم أو صحتهم أوالشئ الذي يشكل خطرا علي امن الناس 

 العمل سـواء    أو النشاط   أو طرق مزاولة المهنة     أنواعويسري المنع علي كل     
  .  لحساب الغيرأو غير مباشرة، لحسابه أو يمارسها بصورة مباشرة أكان

صـة كـالقوانين     العمل بموجب قـوانين خا     أو الفن   أووتحدد واجبات المهنة    
  . الخ....  المحاماة أو الصيدلة أوالمتعلقة بممارسة مهنة الطب 

    الإقامة المنع من-التدبير السادس

 يوجـد بعـد     أنهلي المحكوم عليـه      هو الحظر    الإقامةمنع   " ):67(المادة  
  ".  التي يعينها الحكمالأماكن عنه في الإفراج

 جنائيـة لمنـع     أصـلية بعقوبة   المحكوم عليه    إخضاعيجوز   " ):68(المادة  
 ألا مدة تساوي نصف مدة العقوبة المقضي بهـا علـي            الإقامة

  .  سنواتأربعيتجاوز 

 لأي أبـدلت  أو خفـضت    أو. السجن المؤبد واعفي منها      كانت عقوبته    وإذا
  .  مدة ثمان سنواتالإقامةسبب قانوني يخضع حكما لمنع 

تـضمن   إذا إلا الإقامـة نع   جنحية لم  أصليةولا يخضع المحكوم عليه بعقوبة      
  .  يجيزهأونون نصا صريحا يفرض هذا المنع اقال

 أو تخفيـضها    أولم تقرر المحكمة زيادة مدة المنع        ماوتطبق هذه المقتضيات    
  ".  المحكوم عليه منهاإعفاء
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 يحـل بعـد     أن الحظر علي المحكوم عليه      بأنه الإقامةمنع   67عرفت المادة   
  . ي يعينها الحكم التالأماكن عنه في الإفراج

 التي يمنـع    الأماكن تحديد   – لا للشرطة    – يترك للقاضي    أن اللجنة رأتوقد  
 تـام   إطلاع بها وهذا اضمن للعدالة لان القاضي علي         الإقامةعلي المحكوم عليه    

 دور الشرطة   أمابطبيعة الفعل المرتكب، وظروف الجريمة، وشخصية الفاعل ،         
  . لإقامةافيقتصر علي تنفيذ هذا المنع من 

والهدف من هذا التدبير الوقائي هو ما يترتب علي وجـود الـشخص فـي               
  . الأشخاص المحددة من خطورة علي النظام العام وعلي امن الأماكن

 جزائية،  أصليةبعقوبة   علي المحكوم    الإقامة تطبيق   أجازت فقد   68 المادة   أما
 لا تتجـاوز    أنوتكون مدة المنع مساوية لنصف مدة العقوبة المقضي بها علـي            

 كانت العقوبة المقضي بها هي السجن المؤبد واعفي منهـا           إذا أما سنوات،   أربع
 سبب قانوني، فانه يخضع حكمـا لمنـع         لأي أبدلت أو خفضت   أوالمحكوم عليه   

  .  مدة ثماني سنواتالإقامة

 إلا الإقامـة  جنحية فلا يطبق عليه المنع من        أصلية المحكوم عليه بعقوبة     إما
  .  يجيزهأوالقانون نصا صريحا يفرض هذا المنع  تضمن إذا

 نفس المادة للمحكمة الحق في مخالفة المقتضيات السابقة بزيـادة           أعطتوقد  
 هذا  أن المحكوم عليه منها، وطبيعي      إعفاء أو تخفيضها   أو الإقامةمدة المنع من    

يرجع لقناعة المحكمة المستمدة من ظروف الفاعل وشخصيته وظروف الجريمة          
  . أيضا
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  11الإقامة علي الإجبار -التدبير السابع

 قضت المحكمة علي شخص بعقوبة سالبة للحريـة فـي    إذا"  ):69(المـادة   
 له نشاطا معاديـا     أنجريمة تمس سلامة امن الدولة وظهر لها        
 الإقامـة  علي   إجبارهفيه خطر علي النظام الاجتماعي جاز لها        

 إذندون  عنهـا،    دائرة معينة لا يجوز له الابتعاد        أوفي مكان   
 لا تتجاوز خمس    أنخلال المدة التي يعينها الحكم علي       . السلطة

  ". سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته

 أوكتدبير وقائي شخصي، تعيين المحكمة لمكان       . الإقامة علي   بالإجبارقصد  ي
دائرة يقيم فيها الشخص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من اجل جريمة تمس             

 لهـذا   أن ظهر للمحكمـة     إذاسلامة الدولة، بعد انتهاء تنفيذ هذه العقوبة، وذلك         
  . الشخص نشاطا خطيرا علي النظام الاجتماعي

 من مساس بالحرية الفردية فان له مـا         الإقامة علي   الإجبارورغم ما لتدبير    
  يبرره 

  المعاقب عليها باعتبارها من الجرائم التـي       الأصليةخطورة الجريمة   خاصة  
وكذلك تقدير المحكمة لكون الشخص يشكل بعد قضائه        . تمس سلامة امن الدولة   

عقوبته خطرا علي المجتمع فقررت هذا التدبير لما فيه مـن وقايـة المجتمـع               
  . وصيانته

  : الإقامة علي الإجباروشروط 

                                                 
 يختلف الإجبار علي الإقامة عن منع الإقامة ذلك انه في الإجبار علي الإقامة تعين المحكمة المكان أو 11

فان المحكمة تعين الأماآن التي يمنع الدائرة التي يجبر المحكوم عليه علي الإقامة فيها أما في منع الإقامة 
 .المحكوم عليه من التواجد فيها
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 يكون الشخص محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية في جريمـة تمـس             أن -
  . سلامة الدولة

 لهذا الشخص نشاطا معاديا فيه خطر علـي النظـام           أنري المحكمة    ت أن -
  . الاجتماعي

  .  الدائرة التي لا يجوز له بالابتعاد عنهاأو تعين المحكمة المكان أن -

 أن لا تتجاوز مدة الإجبار علي الإقامة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء              -
  . تنفيذ العقوبة

 أن اقتضي الحال،    إذا المحددة ويسوغ لها     ةالإقام مراقبة   الأمن وتتولي إدارة 
  . الإقليم للتنقل داخل مؤقتةتسلم للمحكوم عليه رخصا 

   الإقليم من الإخراج -التدبير الثامن

 إقلـيم  جنائية يمكن طرده مـن       أصلية حكم بعقوبة    أجنبيكل   " ):70(المادة  
  . قضاؤها، وبموجب فقرة خاصة في الحكم أدائهالدولة التي 

 جنحية، فيمكن طرده، في الحالات التي يـنص         أصلية عليه بعقوبة     حكم وإذا
  . عليها القانون

 حكم عليـه بعقوبـة      أجنبي علي انه يمكن للقاضي طرد كل        70المادة  نصت  
 قضاؤها، ودون حاجة لوجـود نـص        أدائه الدولة التي    إقليم جنائية، من    أصلية

 جنحيـة   أصـلية قوبة   بع الأجنبي كان قد حكم علي      إذا أما. قانوني يقضي بذلك  
 كـل مـن لـيس       بالأجنبيفيمكن طرده بموجب نص خاص في القانون ويقصد         

  . عربيا

 أقـاليم وفي كلتي الحالتين تبدأ مدة الطرد من تاريخ مغادرة المحكوم عليـه             
  .  قضاؤهاأدائهالدولة التي 
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، كتـدبير وقـائي للـسلطة       الإقليم من   الإخراجحق   اللجنة تحويل    رأتوقد  
 الـشخص الـذي     إليها التي ينتمي    الأجنبية وذلك لان الجهة     الإدارية القضائية لا 

 قضائية وفقا   ئة لكونه صادرا عن هي    الإخراج رد حكم     لا أستطيع  بإخراجهقضي  
 الطعن بمشروعيته، وبالتالي فـان القاضـي        أولبه العدالة فلا يمكن رده      طلما تت 

 بأمن الإخلال شانها    التي من  الأجنبيةيكون قد حمي بلاده من مثل هذه العناصر         
  .  المواطنينواستقرار

 هي التي تسهر علي تنفيذ قرار المحكمـة القاضـي           الأمن إدارة أنوطبيعي  
  . الأجنبيبطرد الشخص 

   )72 و 71 و 55مواد (التدابير الوقائية 

  : التدابير الوقائية العينية هي " 

  )55المادة  (" المحلإغلاق -2.                      المصادرة العينية-1

 تدابير  والإغلاق التدابير الوقائية العينية واعتبرت المصادرة       55المادة  عددت  
 المحكوم عليه،وقد يحكم بهما بالنسبة لمال معين        أموالعينية لانهما ينصبان علي     

 لو كـان    حتىبسبب صفة معينة في هذا المال ودون نظر لصفة مالك المال أي             
  . الأصليةه بالعقوبة المال غير مملوك للمحكوم علي

 أو التي تم ضبطها متي كان صـنعها         الأشياءبمصادرة  يحكم   " ):71(المادة  
، أصـلا  استعمالها غير مـشروع      أو بيعها   أو حملها   أواقتناؤها  

 إلي لم تفض الملاحقة     أوولو كانت ملكا لغير من ضبطت منه،        
  ". بالإدانةحكم 

 الأشـياء انه يحكم بمصادرة    العينية فقررت    علي المصادرة    71نصت المادة   
 أو الأشـياء  كـان صـنع هـذه        إذاالتي تم ضبطها أي وضع يد السلطة عليها،         

  .  أي يشكل جريمةأصلا استعمالها غير مشروع أو بيعها أو حملها أواقتناؤها 
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 لغيره ما دام    أو ملكا لمن ضبطت منه      الأشياء أكانتسواء  ويحكم بالمصادرة   
 أو كـان صـنعها   إذا أمـا . أصـلا  غير مـشروع  الخ....  اقتناؤها  أوصنعها  
  . الخ.... اقتناؤها 

 أو مرخص لـه     أسلحة لتاجر   أدوات، كأن تكون    أصلامشروعا ومسموحا به    
مواد مخدرة لصيدلي وسرقت منه واحتجزت ثم صودرت فانه لا يطبق عليهـا             

  .  الشرعيينأصحابها إلي الموضوعة تحت يد العدالة الأموالنص المادة بل تعاد 

 التي تم ضـبطها     الأشياءكما نصت نفس المادة علي وجوب الحكم بمصادرة         
 وذلك لكون هذه المصادرة تـشكل       بالإدانة حكم   إلي ولو لم تقض الملاحقة      حتى

 اقتنـاء هـذه     أنكما  . ينيا غايته منع وقوع الجريمة في المستقبل      عتدبيرا وقائيا   
 جريمة بحد ذاته وبقطع     أي انه يشكل   أصلاغير مشروع   ....  صنعها   أو الأشياء

 أم بالإدانـة  حكم   إلي الملاحقة   أفضتالنظر عن الجريمة المتابع من اجلها وهل        
  . لا

 مجهولا كمن يهرب ويتـرك      الأشياء هناك حالات يكون فيها صاحب       أنكما  
  .  ولو لم تكن هناك ملاحقة لشخص معينحتىالمال الممنوع فيصادر هذا المال 

إضـافية  ا كتدبير وقائي تختلف عنهـا كعقوبـة          المصادرة هن  أن إليونشير  
 ولـو  حتى 71 يحكم بها وفق المادة بأنهوذلك ) 42منصوص عليها في المادة    لا(

 لـو كانـت     حتى ذكرنا، وكذلك    أن كما سبق    بالإدانة حكم   إليلم تفض الملاحقة    
 فانـه لا يمكـن الحكـم       42 وفق المـادة     أماالمواد ملكا لغير من ضبطت منه،       

 لان المصادرة هنا تشكل عقوبـة       أصلية الشخص بعقوبة    أدين إذا إلابالمصادرة  
  . إضافية
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 كل محل اقترفت فيه الجريمة بفعل صاحبه        بإغلاقيمكن الحكم    ):72(المادة  
 بين شهر وثلاث سنوات، يمنع      الإغلاقوتتراوح مدة   .  رضاه أو

  . صاحبه خلالها من ممارسة نفس العمل الذي كان يزاوله فيه

 كل محل اقترفت فيه الجريمة بفعل       بإغلاق للقاضي الحكم    72ادة   الم أجازت
 المحل استعمل لارتكاب    أن يثبت للمحكمة    أن رضاه، أي انه يشترط      أوصاحبه  

  .  برضاهأوالجريمة وان هذا الاستعمال كان بفعل صاحبه 

  .  صناعي بل جاء النص عاماأوولم تفرق المادة بيم محل تجاري 

 اتصال الجريمة مباشرة بالنشاط المهني      إليل ترجع    المح إغلاقوعلة جواز   
 وذلـك فقـد     إجرامـه  لولا هذا النشاط لما تمكن من تحقيق         إذالمحيط بصاحبها   
 المخـالفين أي    ي ذلك النشاط المهني للحيلولة دون تماد      إيقافقررت هذه المادة    

  . تدبير وقائي

 للقاضـي    مؤقت وليس نهائيا، ويرجع    إغلاقعليه هنا    المنصوص   والإغلاق
  . تقدير مدته علي ان تتراوح بين شهر وثلاث سنوات

 تنصب علي ممارسة نفس العمل الـذي كـان يزاولـه            الإغلاق أثار أنكما  
المحكوم عليه في المحل الذي اقترفت فيه الجريمة، وعليه فانه يحق له مزاولـة              

 غيـر   الأعمـال  إلـي  بالكسب المشروع فـلا يلجـأ         يعود عليه  آخرأي عمل   
  . عةالمشرو

 واحد  أن قضي علي شخص بعدة تدابير غير قابلة للتنفيذ في           إذا ):73(المادة  
 عنـد   إتباعـه  تحدد الترتيب الواجـب      أنيتعين علي المحكمة    

 للعلاج فينفذ حكمـا     ة القضائي في مؤسس   الإيداعالتنفيذ، ما عدا    
  . قبل غيره
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 إذاوقت واحد    تنفذ جميعها في     أنهاالحكم لعدة تدابير وقائية      في حالة    الأصل
  . كانت طبيعتها تسمح بذلك، أي انه يجوز ضم التدابير الوقائية

 كانت التدابير الوقائية المحكوم بها غير قابلة للتنفيذ في وقـت واحـد              إذا أما
 القضائي فـي مؤسـسة      الإيداع يقدم تنفيذ تدبير     أن تنفذ علي التوالي علي      فإنها

 الحكـم   أصدرتعلي المحكمة التي    ، ويجب   الأخرىللعلاج، علي جميع التدابير     
 عند التنفيذ مراعية فـي ذلـك        إتباعه تحدد الترتيب الواجب     أن الأخيربالتدبير  

  . تجانس التدابير المحكوم بها والفائدة المتوخأة منها حسب كل شخص وكل حاله

 الحكم لتحـدد    أصدرت ذات المحكمة التي     إلين يرجع، عند السهو     وبديهي أ 
  . هذا الترتيب
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 منها  الإعفاء أو انقضاء التدابير الوقائية     إلي التي تؤدي    الأسباب ):74(المادة  
  : هي- كلاًأو جزءاً –ذها يفأو وقف تن

  . موت المحكوم عليه-1

  . العفو العام-2

  . العفو الخاص-3

  .  رد الاعتبار-4

  . لقانون الجنائي المحكوم بمقتضاه في الجرائم التعزيرية اإلغاء -5

  . التقادم-6

  . المقيد بشرطالإفراج -7
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  .  الصلح-8

موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيـذ التـدابير الوقائيـة            "  ):75(المادة  
  ".العينية

ذ التدابير الوقائية الشخصية لا العينية، ما لـم         يفالعفو يوقف تن   " ):76(المادة  
  ". نص علي خلاف ذلكي

العفو الخاص لا يشمل التدابير الوقائية ما لم ينص علي ذلـك       " ):77(المادة  
  ". صراحة

ويحدد القـانون   . رد الاعتبار يضع حد لتنفيذ التدابير الوقائية       " ):78(المادة  
  ". ه الجنائية شروط منحللإجراءاتالعربي الموحد 

 والإعفـاء انقضاء تدابير الوقائيـة      إلي التي تؤدي    الأسباب 74عددت المادة   
 انقـضاء العقوبـات     إلـي  التي تـؤدي     الأسبابمنها ووقف تنفيذها، وهي نفس      

كـسببين خاصـين    ) وقـف التنفيـذ   (و  )فوات محل القـصاص   (باستثناء  )43م(
كسبب لوضـع حـد     ) رد الاعتبار ) (4الفقرة (74 المادة   أضافتوقد  . بالعقوبات

  . لتنفيذ التدابير الوقائية

 موت المحكوم عليه لا يضع حدا لتنفيـذ التـدابير         أن علي   75 المادة   ونصت
  . الصناعي مثلاأو المحل التجاري كإغلاقالوقائية العينية 

 اثر العفو العام بالتدابير الوقائية الشخصية لا العينية مـا           76وحصرت المادة   
  .لم ينص القانون صراحة علي ذلك

بير الوقائية ما لم ينص في قرار العفـو          العفو الخاص فلا يوقف تنفيذ التدا      أما
  . 77صراحة علي ذلك م
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 علي انه يـضع حـدا لتنفيـذ         78وبخصوص رد الاعتبار فقد نصت المادة       
 نفس المادة تبيان شروط منح هذا التدبير علي القـانون           وأحالتالتدابير الوقائية،   
  .  الجنائيةللإجراءاتالعربي الموحد 

لجنائي يضع حدا لتنفيذ التدابير الوقائيـة علـي          القانون ا  إلغاء ):79(المادة  
  .  من هذا القانون10بين في المادة النحو الم

 حدا لتنفيذ التدبير الوقائي     يضعنون الجنائي   اق ال إلغاء أن هذه المادة    أوضحت
 من هذا القانون والتي تنص علي       10ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة       

  -:ئي في حالتينانه ينتهي تنفيذ التدبير الوقا

قانون جديد يزيل صفة الجريمة عن الفعـل الـذي           صدر   إذا: الأوليالحالة  
ذ العقوبـة   يف القانون الجنائي يضع حدا لتن     إلغاء أناستوجب التدبير الوقائي، ذلك     

  ). م79و 74م(والتدابير الوقائية )48م(

  .  صدر قانون يلغي ذلك التدبيرإذا: انيةثالحالة ال

، بعد صـدور حكـم   بآخرتبدال القانون الجديد التدبير الوقائي   اس في حالة    أما
، فانه يعاد النظر في التدبير القديم، من قبل نفس المحكمـة التـي              بالإدانةنهائي  

  . قضت به، علي ضوء التدبير الجديد

. لا يـشمل التـدابير الوقائيـة       بالتقادم   الأصليةانقضاء العقوبة    ):80(المادة  
 الجزائية تحديد بـدء     للإجراءاتي الموحد    القانون العرب  ويتولى

  . تقادمها وشروطه

 بالتقـادم يـشمل     الأصلية انقضاء العقوبة    أنمؤداها   قاعدة   80قررت المادة   
 نفس المادة موضوع تحديد بدء تقادم التدابير الوقائيـة          وأحالت. التدابير الوقائية 

  .  الجنائيةللإجراءاتوشروطه علي القانون العربي الموحد 
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 المقيد بشرط، اسـتمرار تنفيـذ       الإفراج يتضمن قرار    أن يمكن   ):81(مادة  ال
  . التدابير الوقائية

 انه  إلا الشرطي يشمل العقوبة والتدابير الوقائية معا،        الإفراج قرار   أن الأصل
وعليـه فانـه    .  يتضمن هذا القرار الاستمرار في تنفيذ التدابير الوقائية        أنيجوز  

رار لمعرفة هل نص صراحة علي عدم سريانه علي          فحوى الق  إلييجب الرجوع   
 أم الـشرطي    الإفـراج التدابير الوقائية بان نص علي وجوب تنفيذها رغم قرار          

  .لا؟

 وقف تنفيذ التـدابير     الإفراجنون، علي قرار    اقانه يترتب بحكم ال   والخلاصة  
 إذا إلا فيه لا يشمل التدابير الوقائية       الأصل إذالوقائية علي خلاف العفو الخاص      

  ). 77م(نص علي ذلك صراحة في قرار العفو 

 أن الشرطي خاص بالعقوبات السالبة للحرية ولـذلك يمكـن           الإفراج أنكما  
  .  تنفيذ العقوبةأثناءيمنح 

  . نوناقأجازه ال إذاالصلح يضع حدا لتنفيذ التدابير الوقائية  ):82(المادة 

ت التي يجيزهـا القـانون      بضع الصلح حدا لتنفيذ التدابير الوقائية في الحالا       
  . حةاصر

 انه يشكل سببا لانقضاء العقوبات في الحـالات التـي           إلي بالإضافةفالصلح  
 نـص   إذاضع حدا لتنفيذ التدابير الوقائية      ي أيضافانه  ) 53،  43م(يجيزها القانون   

  ). 82 و 74م(حة ا علي ذلك صرأيضاالقانون 

 فيمـا  - وقفهاأو منها الإعفاء أو ضاء التدابير الوقائية انق أسباب ):83(المادة  
 القضائي فـي    الإيداع ى تطبق علي     –عدا موت المحكوم عليه     

مؤسسة للعلاج، وينقضي هذا التدبير وفق الشروط المحددة في         
  .  من هذا القانون61 و 59 و 58 و 57المواد 
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  القضائي في مؤسسة للعلاج لا يخضع       الإيداع تدبير   أن علي   83نصت المادة   
 وقفها، المنصوص عليها في     أو منها   الإعفاء أو انقضاء التدابير الوقائية     لأسباب
  .  باستثناء موت المحكوم عليه82-74المواد 

علـي  ..)  القـضائي  الإيداع( المادة نفسها شروط انقضاء هذا التدبير        وأحالت
د تـنص   اوأن هذه الم   رأيناوقد  .  من هذا القانون   61 و   59 و   58 و   57المواد  

 شفي المحكوم عليـه مـن       إذا القضائي في مؤسسة للعلاج،      الإيداعء  علي انقضا 
 أو انتهت مـدة العقوبـة       إذا أو الكحول،   أو علي المخدرات    إدمانهن   م أوعاهته  

 إذا أوالتدبير الوقائي ما لم يكن المحكوم عليه يشكل خطرا علي السلامة العامة             
  .  هذا التدبيرإنهاءقررت المحكمة بعد الخبرة الطبية 

 الخاصة والإعفاء الانقضاء لأحكام من الولاية الإسقاطيخضع   ):84(المـادة   
  . بها

 تدبير الحرمان من الولاية فقررت انـه لا يخـضع           استثنت هذه المادة أيضا   
 الخاصـة  للأحكام يخضع وإنما 74 الواردة في المادة والإعفاء الانقضاء   لأسباب

 ـ   الأخرىبه والمنصوص عليها في القوانين        الأحـوال  قـانون    دمتها وفـي مق
  . الشخصية
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يترتب عن كل جريمة تلحق بالغير ضررا مباشرا، ماديا كـان            ):85(المادة  
 معنويا الحق بالادعاء في التعويض ويتحمل هذا التعـويض          أو

 الذين حكم عليهم من اجل جريمـة        الأشخاصبالتضامن جميع   
  . ةواحد

 ما كانت عليه قبل وقـوع الجريمـة،         إلي الحال   إعادة الرد هو    ):86(المادة  
  . ويحكم به تلقائيا كلما كان ذلك ممكنا

 تعدد المحكـوم    وإذاالرسوم والنفقات علي عاتق المحكوم عليه        ):87(المادة  
عليهم وجبت الرسوم والنفقات عليهم بالتساوي مـا لـم تقـرر            

 الدعوىجميع النفقات التي لا تفيد      المحكمة خلاف ذلك، وتبقي     
  . الأحوالعلي عاتق من سببها في كل 

 وإمـا  بـالبراءة    وإمااخذة  ؤ بالم إما جوهر الحكم الحنائي يتجلى في الحكم        إن
 الجنائية وفـق القواعـد والنـصوص        الدعوى من العقوبة، فيما يخص      بالإعفاء

  . الجنائيةالواردة في القوانين

 غيـر جنائيـة     أخـرى الجنائي مسائل   الحكم  تناول   ي أن انه مع هذا يجب      إلا
 الجنائية ومرتبطة بالحكم فيها، وهذا ما اشتملت عليه المواد          للدعوىولكنها تابعة   

  . الواردة في هذا الجزء

 موضوع التعويضات المدنية الناتجـة عـن جريمـة،          85لقد تضمنت المادة    
 أواء كان ماديـا      لحقت الجريمة ضررا مباشرا بالغير، سو      إذاونصت علي انه    
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 القاضي الجنائي الذي يجب     أماممعنويا، فانه يحق لهذا الغير الادعاء بالتعويض        
ويتحمـل هـذا    .  يفصل في هذا الادعاء ضمن اختصاصاته القانونيـة          أنعليه  

 الذين حكم عليهم من اجل نفس الجريمـة         الأشخاصالتعويض بالتضامن جميع    
  .  شريكأو بين فاعل اصلي  ولو لم ينص الحكم علي ذلك ولا فرقحتى

 الحال لما كانت عليه قبل وقـوع        إعادة بأنه) الرد( فقد عرفت    86 المادة   أما
 إلي الموضوعة تحت يد العدالة      الأمتعة أو المبالغ   أو الأشياء إعادةالجريمة، أي   

وقررت نفس المادة انه يحكم بالرد تلقائيا كما كـان ذلـك            .  الحق فيها  أصحاب
  . بالإدانة لم يحكم أو الشأن لم يطلبه صاحب  ولوحتىممكنا أي 

) أي الـصوائر والمـصاريف    ( الرسوم والنفقـات     أحكام 87ونظمت المادة   
 يكونـون   فـإنهم  تعدد المحكوم علـيهم      وإذاالمحكوم عليه،   وجعلتها علي عاتق    

  . ، وتقسم عليهم بالتساوي ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلكأداءهامتضامنين في 

 تظل علي عاتق من سـببها فـي كـل           فإنها الدعوىلتي لا تفيد     النفقات ا  أما
  .  ولو لم يكن محكوما عليهحتى، أي الأحوال

�b�%א��%_��א��� �

y�%���{��w��nא���{�%�a{א��fא���hא�{��4%�����1א���hא��� �

)�f�137\�88�1א��{א(� �

الكتاب الثالث من مشروع القانون الجنائي العربي الموحد، موضـوع          تناول  
  :  جزئينإليوقد قسم هذا الكتاب . لعقوبات والتدابير الوقائية علي الفاعلتطبيق ا

  )108 إلي 88م( ويتعلق بالجريمة الأول الجزء -

  ) 137 إلي 109م( الجزء الثاني ويتعلق بالمجرم -
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 القسم العام من    الجريمة احدي الموضوعات الرئيسية التي يشتمل عليها      تشكل  
 إلي 88م (أنواع إلي جسامة عقوباتها    إليوتقسم الجرائم بالنظر    . القانون الجنائي 

 نـشاط  أو مـادين  وآخـر ، ولابد لتحقيق جريمة ما من توافر ركن معنوي         )95
 بالامتناع عن عمل، ومن البديهي انه لا وجـود          أو بالقيام بعمل    يتجلى،  أجرامي

  . ريح بنص قانوني صإلا جريمة لأية

 علـي   حتى ولا   أفكارهمالناس علي ما يخطر في      الجنائي لا يحاسب    فالقانون  
 ـفيه ما داموا لم يشرعوا بعد في تن       تصميمهم علي القيام بعمل معين معاقب عل       ذ ي

  ). 99 إلي 96المحاولة م(هذا العمل 

 يشكل كـل منهـا      أفعالهذا وقد يكون الركن المادي للجريمة مكونا من عدة          
 أن فـي    أوصاف، وقد يكون مكونا من فعل واحد يقبل عدة          ) مادي تعدد(جريمة  
  ).104 إلي 100المواد )(تعدد معنوي(واحد 

تعملا حقه أو مؤديا لواجب      قد يقدم الشخص علي ارتكاب فعل ما مس        وأخيرا
 ممارسا لحقه في الـدفاع الـشرعي ضـمن الـشروط            أوه القانون،   يلفرضه ع 
  ). 108 إلي 105 ملإباحةا أسباب( مضطرا لذلك أوالقانونية، 
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  الموحدالقانون الجزائي العربي
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  . دية، وتعزيريةأوالجرائم حدية، وقصاص  " ):88(المادة 

  :الجرائم الحدية هي "):89(المادة 

   السرقة -4 شرب الخمر        -3 القذف      -2 الزنا      -1

   )الاعتداء علي سلامة امن الدولة( البغي -6  )  ع الطريققط( الحرابة -5

  ". الردة-7

  :جرائم القصاص والدية هي  " ):90(المادة 

  )الجناية علي النفس( القتل -1

  )الجناية علي ما دون النفس(والجرح  الضرب -2

منها بالعقوبة المقررة لها شرعا، علي التفصيل المبـين         ويعاقب مرتكب كل    
  ".  القانونفي القسم الثاني من هذا

 فات محل   أو تولدت شبهة    أو اختل حكم    أوكلما تخلف شرط     " ):91(المادة  
 وقع عفو من جهـة الادعـاء        أوفي جرائم الحدود والقصاص     

في جرائم القصاص، يعاقب مرتكبهـا      "  الدم أولياء " .الشخصي
كن لها بديل شرعي،    بالعقوبة البديلة المقررة لها شرعا، فان لم ي       

  ". جريمة تعزيريةليإانقلب وضعها 

 جنح حسب العقوبة المقررة لهـا       أوالجرائم التعزيرية جنايات    " ):92(المادة  
  ". قانونا علي التفصيل المبين في القسم الثالث من هذا القانون
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

يعتبر في الوصف القانوني للجريمة التعزيرية الحـد الاعلـي           "):93(المادة  
  " . للعقوبة المنصوص عليه قانونا

 حكم بعقوبة   إذالا يتغير الوصف القانوني للجريمة التعزيرية        " ):94(المادة  
 لحالـة  أو الجرائم، لـسبب مخفـف      أنواع من   آخرتتعلق بنوع   

  ". عود

 نص القـانون    إذايتغير الوصف القانوني للجريمة التعزيرية،      " ):95(المادة  
  ".  الجرائم لسبب مشددأنواع من آخرعلي عقوبة تتعلق بنوع 

 متنوعة تختلف باختلاف المعيار المعتمد في التقسيم،        أقسام إليجرائم  تنقسم ال 
 دية، وتعـازير،    أو جرائم حدود، وقصاص     إليفمن حيث جسامة العقوبة تنقسم      

ومـن  .  غير عمدية  وأخري جرائم عمدية    إلي تنقسم   وهي من حيث قصد الجاني    
ومـن  . بهـا وقت اكتشافها قد تكون جرائم متلبسا بها وجرائم غير متلبس           حيث  

وبسيطة واعتيادية ومؤقتة    جرائم ايجابية وسلبية،     إليارتكابها تنقسم   حيث طريقة   
  . ومستمرة

 الإسلامية هذه التقسيمان واشملها سواء في الشريعة        أهم الأولويعتبر التقسيم   
 من الكتـاب    الأول من الجزء    الأول القوانين الوضعية، وهو موضوع الباب       أو

  . الثاني

، جـرائم حـدود وجـرائم       )1(أنواع ثلاثة   إلي الجرائم   88ادة  لقد قسمت الم  
أي الجرائم   جرائم الحدود    89وعددت المادة   .  دية، وجرائم تعزيرية   أوقصاص  

المعاقب عليها بحد، والحد هو العقوبة المقدرة حقا الله تعالي، فليس لها حد ادنـي              
لـشريعة   وهي معينة علي سبيل الحـصر فـي ا         الإسقاطولا حد اعلي ولا تقبل      

  : ، وهذه الجرائم هيالإسلامية
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

، البغي  )الحرابة(، السرقة، قطع الطريق     )شرب الخمر ( الشرب   ، القذف ،الزنا
  . ن الردة)الاعتداء عيل سلامة امن الدولة( 

  :  جرائم القصاص والدية وهي90كما عددت المادة 

  . عمد وشبه عمد وخطأ) الجناية علي النفس( القتل -

  ). الجناية علي ما دون النفس( الضرب والجرح -

 فليس لهـا حـدان ادنـي        للأفرادوعقوبة القصاص والدية عقوبة مقررة حقا       
  .  يعفو عنها والعفو هنا يسقط العقوبةأنواعلي، ويجوز للمجني عليه 

 أووبينت المادة ذاتها انه يعاقب كل من يرتكب جريمة من جـرائم الحـدود               
  القصاص 

 من حيث سلطة القاضي فـي       أوء من حيث العفو      سوا أهميةلهذا التقسيم   ) 1(
  .  الجريمةإثبات من حيث أو من حيث اثر الظروف المخففة أوتقدير العقوبة 

 في تفصيل هذا القسم الثـاني مـن   وأحالتوالدية بالعقوبة المقررة لها شرعا    
  . هذا القانون والمتعلق بجرائم الحدود والقصاص

 تولـدت   أورط من شروط الجريمـة       تخلف ش  إذا علي انه    91المادة  ونصت  
 حصل عفو من جهة الادعاء      أو فات محل في جرائم الحدود والقصاص        أوشبهة  

 الدم في جرائم القصاص، فانه يجب تطبيق العقوبة البديلـة           أولياءالشخصي أي   
 تـصبح   فأنهـا المقررة شرعا لهذه الجريمة، فان لم تكن لها عقوبة بديلة شرعا            

  . جريمة تعزيرية

 جنايات وجنح وذلك بحسب العقوبة      إلي 92ائم التعازير قسمتها المادة      جر أما
  . المقررة لها قانونا وفق التفصيل المبين في القسم الثالث من هذا القانون



    
  
 

      
 

7777

  الموحدالقانون الجزائي العربي

للجريمة التعزيريـة    العبرة في تحديد الوصف القانوني       أن 93وقررت المادة   
العبرة فـي تحديـد      أنتكون للحد الاعلي للعقوبة المنصوص عليه قانونا، ذلك         

 يكون دائما بما يرد بالنص التشريعي لا بما يحكم بـه            أنوصف الجريمة يتعين    
  . القاضي

 المـشددة وحالـة     والأسبابالمخففة   الأسباب اثر   95-94وعالجت لمادتان   
 لا يتغير   بأنه 94العود، علي الوصف القانوني للجريمة التعزيرية فقررت المادة         

 أو الجرائم، لسبب مخفف  أنواع من   آخرة تتعلق بنوع     حكم بعقوب  إذاهذا الوصف   
 المترتبة عن المؤاخذة من اجل جناية تختلف عـن          الآثارلحالة عود، وذلك لان     

 أو الـشرطي    الإفراج أوتلك المترتبة عن المؤاخذة من اجل جنحة كوقف التنفيذ          
 ـ    وعلي العكس من ذلك     . ورد الاعتبار  ة فان الوصف القانوني للجريمة التعزيري

  ). 95م( الجرائم لسبب مشدد أنواع من آخر حكم بعقوبة تتعلق بنوع إذايتغير 
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 بأعمال أوية ظهرت بالبدء في تنفيذها      كل محاولة ارتكاب جنا   "  ):96(المادة  
 لم  أويذها   ارتكابها، ولم يوقف تنف    إليلا لبس فيها تهدف مباشرة      

 إلا لظـروف خارجـة عـن إرادة        المتوخي منها    الأثريحصل  
مرتكبها تعاقب بعقوبة تتراوح ، بين نـصف الحـدين الادنـي            

  .  للعقوبة المقررة قانونا للجريمة نفسهاالأعلىو

 كانت العقوبة السجن المؤبد حكم بالسجن المؤقت لمدة لا تتحاوز عـشر             فإذا
  . سنوات

  ". حكم بالسجن المؤبد عدامالإ كانت العقوبة وإذا

 بمقتضي نص خـاص     إلالا يعاقب علي المحاولة في الجنح       "  ):97(المادة  
  ". في القانون

يعاقب علي المحاولة ولو لم يكن في الامكان بلـوغ الهـدف             "):98(المادة  
  ". بسبب ظرف واقعي يجهله الفاعل 

لا تعتبر محاولة    ةالتحضيري الأعمالم وكذلك   ي التصم أو العزم   ):99(المادة  
  ".  بنص خاص في القانونإلاولا يعاقب عليها 

 تمـر بمراحـل     وإنما لا تتحقق دفعة واحدة      – خصوصا العمدية    –الجريمة  
 وتبـدأ . مترابطة ومتشابكة منها مالا يعاقب عليه القانون ومنها ما يعاقب عليه            

 ـ          شروع فـي   هذه المراحل بمرحلة التفكير، فالتصميم، ثم مرحلة التحضير، ثم ال
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

 الجـاني   إرادة رغمـا مـن      أثارها لا تتم الجريمة ولا تتحقق       أن أماالتنفيذ وهنا   
  .  تتم فتسمي التامةأن وإما ،وتسمي بالمحاولة

 مرحلة التفكير والتصميم وكـذلك      أنبه في التشريعات الوضعية     ومن المسلم   
 مرحلة  يالأوللا عقاب عليهما مبدئيا وهذا راجع لكون المرحلة         مرحلة التحضير   

 علـي   الإقـدام  بعد مظهرا ماديا، كما انه قد يتراجع الشخص عن           تأخذنفسية لم   
 التحضيرية  لأعمال يقال نفس الشئ بالنسبة      أنتطبيق ما خطر في فكره، ويمكن       

 أو عـن الـنفس    للـدفاع أو قد يشتري الشخص سلاحا للاستعمال الشخصي،    إذ
 مبهمة وغامـضة وقابلـة   عالأف التحضيرية الأعمال أنلارتكاب جريمة ما، أي    

  .  معينة ومحددةإجرامية علي عدة وجوه ولا تكشف عن نية للتأويل

 يحكم بما ظهر له ولا يكلـف        الإسلامي نجد القضاء    الإسلاميةوفي الشريعة   
 االله تجـاوز    أن( البواعث يقول الرسول صلي االله عليه وسـلم          أوبكشف النوايا   

  12) تكلمأو لم تعمل به  حدثت به نفسها ماأو عما وسوست لأمتي

 تـشكل   أنهـا حضيرية فان فقهاء المالكية والحنابلة يرون       الأعمال الت  عن   أما
 كانت ناتجة عن نية وتصميم ومتجهة نحو تحقيق الهدف الذي رسمه            إذاجريمة  
 لا ينظـرون    لأنهم لا يعتبرونها جرائم وذلك      فإنهم الشافعية والحنفية    أماالفاعل  

 أقـرت هـا وقـد     يلبالنية وهذه غير معاقب ع     يتصل   هلأنالتصرفات  للباعث في   
 بلغت مرحلة الشروع فـي التنفيـذ أي         إذا إلا لا يعاقب علي الجريمة      أناللجنة  

  . المحاولة

 اعم واشمل ولان    لأنهاوذلك  ) الشروع(ثم  ) محاولة( استعمال كلمة    رأتكما  
  . الشروع يشكل جزءا من المحاولة

                                                 
 .13 ص1جـ. صحيح البخاري آتاب الإيمان12
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

 حـصول   أمـا ة، انه يشترط لتحقيقهـا       لمحاول 96من تعريف المادة    ويتضح  
 أو المكونة للركن المادي للجريمـة       الأفعالالشروع في التنفيذ، أي ارتكاب احد       

 إلـي  لا لبس فيها وتهدف مباشرة       بأعمال القيام   وأمااحد الظروف المشددة لها،     
 أن ولو لم تكن داخلة في الركن المادي للجريمة بل يكفي            حتىارتكاب الجريمة   

  .  ارتكاب الجريمةإلي تهدف مباشرة وأنها عن نية الجاني عالالأفتفصح 

 أنتحقيق المحاولة    نفسها اشترطت ل   96 نجد أن المادة      ما سبق  إلي وبالإضافة
 – لا مجرد محاولتهـا      –يكون قصد المجرم منصرفا نحو تحيق الجريمة كاملة         

 ادةإر عدم حصول النتيجة راجعا لظرف خارج عـن          أوبان يكون وقف التنفيذ     
  . الفاعل

 تـي  ال للأسـباب  صور ثلاث تبعا     إحدى تأخذ فان المحاولة    أخرىومن جهة   
  .  مستحيلةأو خائبة أو تكون موقوفة أن أما عدم تمام الجريمة، فهي إلي أدت

 وهي الصورة العادية للمحاولة وتسمي بالشروع البسيط        - الجريمة الموقوتة  -
ذيـة اللازمـة    يفالأفعـال التن  بكـل    يفترض فيها عدم قيام الجاني       إذ الناقص   أو

 علي التوقف قبل    أرغمه إرادته خارجا عن    أجنبيا سببا   أنلحصول النتيجة، ذلك    
 مـرور رجـل     أو صياح الضحية    أو القبض عليه    كإلقاء التنفيذية،   الأعمال إتمام

لـم  (....  علي الجريمة الموقوفة بقولها    96وقد نصت المادة    . إلي...... الشرطة
  ).  مرتكبهاإرادة لظروف خارجة عن إلا .... أويوقف تنفيذها 

 8 الجـاني يـتم نـشاطه      أنع التام ذلك     وتسمي بالشرو  –الجريمة الخائبة    -
 المتوخاة لظروف خارجـة عـن       الإجراميةالتنفيذي ومع ذلك لا تحصل النتيجة       

 96وقد نصت علي هذا المـادة       .  كان يطلق النار علي الضحية فيخطئها      إرادته
 إرادة المتوخي منها لا لظروف خارجة عن        الأثر لم يحصل    أو..... (....بقولها  

  ). مرتكبها



    
  
 

      
 

8181

  الموحدالقانون الجزائي العربي

نشاطه التنفيـذي    الجاني    وهي الجريمة التي يتم فيها     – الجريمة المستحيلة    -
  . الغرض منها غير ممكن حصوله بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل أن إلا

لجريمة الموقوفة لاعتداد   اعتبرت الجريمة المستحيلة كالجريمة الخائبة وا     ولقد  
 الإجراميـة  تحقق النتيجة    إمكانية وبقطع النظر عن     الإجراميةالمشرعين بالنسية   

  .  لاأم

 تكون استحالة بلوغ الهدف راجعة لظـرف واقعـي          أن 98واشترطت المادة   
 غيـر حامـل     إجهاضهاوان يجهل الفاعل هذا الظرف، كان تكون المرأة المراد          

  . مثلا

 المـراد   المرأةوقد تكون   ) محل الجريمة (كون راجعة للمحل    والاستحالة قد ت  
 غير حامل، كما ذكرنا، فهذه استحالة راجعة لمحل، وقد تكون الوسيلة            إجهاضها

 نـسبيا كـأن تكـون    أم المتوخاة الإجراميةالمستعملة عاجزة عن تحقيق النتيجة    
المـستعمل   مطلقا بان يكون السلاح      وإماالمسافة تفوق مرمي السلاح المستعمل،      

  .  يكون الفاعل جاهلا باستحالة بلوغه الهدفأن يجب الأحوالوفي جميع . فاسدا

 علي انه يعاقب علي محاولة الجنايات دائما وفـي جميـع            96ونصت المادة   
 لا يعاقب علي المحاولة بعقوبة الجريمة التامة لمـا          أن اللجنة   رأتوقد  . صورها

ون هناك أي ضرر مادي ملمـوس       في ذلك من شدة وقسوة خاصة وانه قد لا يك         
 تتراوح عقوبة المحاولـة بـين       أنناتج عن محاولة ارتكاب جريمة ما، فقررت        

 كانـت   فإذانفسها،  للجريمة   للعقوبة المقررة قانونا     والأعلىنصف الحدين الادني    
  .  سنوات10العقوبة هي السجن المؤبد حكم بالسجن المؤقت لمدة لا تتجاوز

 بمقتضي نص خـاص فـي القـانون         إلاعاقب عليها    محاولة الجنح فلا ي    أما
وذلك لان الجنح اقل خطورة من الجنايات وبالتالي فـان محاولـة            ). 97المادة(

 فلا يعاقب عليها كقاعدة عامـة مـا لـم يـري             الجنح قد تكون عديمة الخطورة    
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. المشرع خطورة في محاولة بعض الجنح فيعاقب عليها بنص خاص في القانون           
لتؤكد ما سبق ذكره من عدم العقاب علـي المراحـل التـي      ) 99(وجاءت المادة 

تسبق الشروع في التنفيذ وذلك كقاعدة عامة ما لم يوجد نص خـاص بالقـانون               
  .  علي عمل تحضيري ما فانه يطبق هذا النصأويعاقب علي التصميم 

�b�%א���ph���א� �

����ffא��hא4מ� �

)�f100−104א��{א�(� �

  .  معنويأو مادي اإمتعدد الجرائم  " ):100(المادة 

 أوقـات  ارتكبت فـي     أو ارتكبت عدة جرائم بان واحد       إذايكون التعدد ماديا،    
 يفصل بينها حكم مكتسب الدرجة القطعية ويكون التعدد معنويا،          أنمتفاوتة، دون   

  ".  قانونيةأوصاف كان الفعل المرتكب عدة إذا

 فـي الحكـم      جنح، ذكرت جميعها   أوعدة جنايات    ثبت   إذا"  ):101(المادة  
وقضي بعقوبة واحدة لا تتجاوز مدتها الحد الاقصي المقـرر          

  .  بمقدار نصفهاإلا الأشدقانونا للجريمة 

 بسبب تعدد الملاحقة، فان المحكمة مصدرة الحكم        أحكام صدر بها عدة     إذا أما
، تقضي بعقوبة واحدة لا تتجاوز مدتها الحد الاقـصي المقـرر قانونـا              الأخير

  ".  هذه العقوبةإلا بمقدار نصفها، وفي هذه الحالة لا تنفذ لاإ الأشدللجريمة 

 تعددت جرائم الحدود وكانت من نوع واحد قضي بعقوبة          إذا"  ):102(المادة  
 وإذا. الأشد متجانسة طبقت العقوبة     أنواع كانت من    وإذاواحدة  

وتجـب عقوبـة    .  مختلفة تعددت العقوبـات    أنواعكانت من   
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 بحـق  الأمـر ات ما لـم يتعلـق   ونها من عقوب دالقصاص ما 
  ". شخصي

كان للفعل الواحد عدة أوصاف قانونية، أديـن مرتكبـة           إذا " ):103(المادة  
  ". بالوصف الأشد

 والتدابير الوقائيـة، وان تـداخلت       الإضافيةتجمع العقوبات    " ):104(المادة  
  ". ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلكالأصليةالعقوبات 

مادي ومعنـوي، وعرفـت     :  تعدد الجرائم نوعان   نأ علي   100نصت المادة   
 متفاوتـة، دون    أوقات في   أو واحد   أن ارتكاب عدة جرائم في      بأنهالمادي  التعدد  

وهذا هو التعدد الحقيقي ويـسمي      .  يفصل بينها حكم مكتسب الدرجة القطعية      أن
 قانونيـة  أوصـاف فهو ارتكاب فعل يقبل عدة      التعدد المعنوي    أمابالتعدد المادي   

  . )103المادة  (الأشدي هذه الحالة يلاحق الفاعل بالوصف وف

 في حالة التعدد المادي للجرائم فانه تثار مشكلة تعدد العقوبات وهل يجب             أما
  : لا يجوز ذلك؟ وهنا وجدت ثلاث نظرياتأم دمجها أوضمها 

العقوبات تبعا لتعدد الجـرائم، والثانيـة تقـضي بـالحكم            تقول بتعدد    الأولي
 الثالثة فتري وجوب تعدد العقوبات بتعـدد        وأما،  الأشدالمقررة للجريمة   بالعقوبة  

وهذا الاتجاه هو الـسائد فـي       .  لا تزيد العقوبة عن حد معين        أنالجرائم علي   
 قـررت  إذ) 101(اغلب القوانين الحديثة واعتمدته اللجنة وهو ما تضمنته المادة  

دلة فانه يجب ذكرها فـي       معت أوانه في حالة ثبوت عدة جرائم تعزيرية جسيمة         
 محكمة واحدة، ويحكم بعقوبة سالبة للحرية واحدة        أمام تمت الملاحقة    إذاالحكم،  

  .  بمقدار نصفهاإلا الأشد المقرر قانونا للجريمة الأقصىلا تتجاوز مدتها الحد 
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، فانه علي المحكمـة مـصدرة       أحكام تعددت الملاحقة وصدرت عدة      إذا أما
 الأقـصى  الحـد    أيضاعقوبة واحدة، لا تتجاوز مدتها       تقضي ب  أن الأخيرالحكم  

  .  هذه العقوبةإلانصفها ولا تنفذ  بمقدار إلا الأشدالمقرر قانونا للجريمة 

يتعلق بالعقوبات الـسالبة للحريـة وان       ) 101( مضمون المادة    أنوالخلاصة  
  والتـدابير الوقائيـة،    الإضافية العقوبات   أما.  المعمول به هو عدم ضمها     المبدأ

، ما لم تقرر المحكمة خـلاف       الأصلية ولو تداخلت العقوبات     حتىتجمع وتضم   
  ). 104م(ذلك وبقرار معلل 

 فقد بينت حكم تعدد جرائم الحدود فقررت انه يحكـم بعقوبـة       102 المادة   أما
 كانـت   إذا الأشد كانت من نوع واحد، وتطبق العقوبة        إذاواحدة في حالة تعددها     

 مختلفة فانه تتعدد العقوبـات بتعـدد        أنواع كانت من    ذاإ أما متجانسة،   أنواعمن  
  . الجرائم

 عقوبة القصاص تجب ما دونها من عقوبـات         أن إلي نفس المادة    أشارتكما  
  .  بحق شخصيالأمرتعلق  إذا إلا

 تتعلقـان بموضـوع تعـدد       الإسلاميةوتذكر بان هناك نظريتين في الشريعة       
  . بالعقوبات وهما نظرية التداخل ونظرية الج

 تداخل عقوبات الجرائم في حالة التعدد بحيث يعاقـب          الأوليالنظرية  وتعني  
وتعتبر الجرائم من نوع واحد مـا دام        . الفاعل علي جميع الجرائم بعقوبة واحدة     

 أيـضا  مختلفة فتتداخل العقوبات     أنواعمن  وقد تكون الجرائم    . موضوعها واحدا 
ات المقـررة لهـذه الجـرائم       وتطبق عليها عقوبة واحدة بشرطان تكون العقوب      

  . وضعت لحماية مصلحة واحدة

أما نظرية الجب فتعني الاكتفاء بتنفيذ العقوبة التي يمتنع مع تنفيـذها تنفيـذ              
ن تنفيذها يمنع   العقوبات الأخرى ولا تطبق هذه النظرية إلا علي عقوبة القتل إذ أ           
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ا التداخل فيكون قبل    والجب لا يكون إلا بعد الحكم بالعقوبة أم       . حتما تنفيذ غيرها  
  . الحكم بالعقوبة وبعده

�א���phא�hא�-� �
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 الواجب والدفاع الشرعي وحالـة      وأداءوهي استعمال الحق     (الإباحة أسباب
تنزع الصفة الجرمية عن الفعل، ويعتبر بالتالي فعلا مشروعا سـواء           ) الضرورة

 أو شرعي صادر عن السلطة،      ولأمركم القانون،   لان الواجب قضي به انفاذا لح     
دفاع المـشروع وهـي     ال حق دون تجاوز حدوده، ك      وقع بمعرض ممارسة   لأنه

 موضوعية، تختلف عن موانع المسؤولية كالقصة والجنون، والتي تعتبـر           أسباب
  .  شخصيةأسباب

  : الآتية الأحوال لا يعد الفعل جريمة في ):105(المادة 

   )دفاع الشرعيال( دفع الصائل -1

  .  استعمال الحق-2

   الواجب أداء -3

   حالة الاضطرار-4

 علي فعـل قـضت بـه        أقدم يعتبر في حالة دفاع شرعي من        ):106(المادة  
 العـرض   أوضرورة حالة لدفع تعرض غير محق عن النفس         

 يكـون   أن ماله، شرط    أوعرضه   أو نفس الغير    أو المال،   أو
  . ءالدفاع متناسبا مع خطورة الاعتدا
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 الحالات التي يعتبر فيها الفعل مباحا رغم كونه يـشكل           )105(عددت المادة   
 أهـم جريمة في الحالات والظروف العادية ويعتبر حق الدفاع الـشرعي مـن             

 علي الفعل   أقدم إذااستعمال الحق فيكون الشخص في حالة دفاع شرعي         تطبيقات  
 ـ أونتيجة لضرورة حالة لدفع تعرض غير محق عن نفسه            أو مالـه    أوه   عرض

 يكون فعل الدفاع متناسبا مع خطـورة        أن ماله، شرط    أو عرضه   أونفس الغير   
  ). 106م(الاعتداء

ويكون فعل الدفاع مباحا عندما يكون تصرف الشخص غير خارج عن سلوك            
 لان  أصلاالشخص العادي في مثل ظروفه، وبالتالي فان الركن المادي لا يتوفر            

  . أصلامباح  قام به المدافع أذيالنشاط 

 خبيثة، فهو قام بفعل الدفاع حمايـة        إجراميةانه لا تتوفر لدي المدافع نية       كما  
 ماله في الوقت الذي لم يكن بامكان السلطة العامة القيام بهذه            أو عرضه   أولنفسه  

  . الحماية نظرا لضيق الوقت وخطورة الاعتداء

لشروط المنصوص   مشروعا لابد من توافر ا     أويكون فعل الدفاع مباحا     ولكي  
  :  وهي106عليها في المادة 

للـشخص  ( المـال    أو العرض   أو يكون تعرض غير محق علي النفس        أن -أ
  ).  غيرهأونفسه 

 فإننـا  كان الاعتداء في الماضي      إذا أما يكون الفعل لدفع اعتداء حال       أن -ب
 كان الاعتداء غير حال بل مـستقبلي فـلا يكـون            وإذا انتقام،   أمامنكون  
  . أيضامشروعا بل يشكل هو اعتداء الدفاع 

 هذه الخطورة   أنوطبيعي  .  يكون الدفاع متناسب مع خطورة الاعتداء      أن -ج
ويرجع للقاضي تقدير هذا     ... لامرأة ومن رجل    لأخرتختلف من شخص    
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وفي حالة تجاوز المدافع حد التناسب فانه يسال عن فعلـه ولا            . التناسب  
  . مخفف كظرف الإثارة من عنصر إلايستفيد 

 بين خطورة القتل    هذا وقد نصت بعض القوانين صراحة علي توافر التناسب        
 425المادة  ( حائط، ليلا    أو حاجز   أو، وخطورة تسلق منزل     أخرى جريمة   أية أو

  ). من هذا القانون

 جريمـة وخطـورة الاعتـداء       أية أووكذلك يتوفر التناسب بين فعل القتل        
  .  النهب بالقوةأولسرقة الحاصل علي النفس من جانب مرتكب ا

 اختلف الفقهاء في التكييف الشرعي لـدفع الـصائل          الإسلاميةوفي الشريعة   
 هو حق له؟ ففرقوا بين حالـة الاعتـداء علـي            أموهل هو واجب علي المدافع      

العرض وهنا يكون الدفاع واجبا باتفاق المذاهب، وبين حالة الدفاع عن الـنفس             
 الغالب في مـذهب  الرأي حنيفة يتفق مع أبيب فظاهر مذه :الآراءوهنا اختلفت   

 المرجـوح فـي     والرأي دفع الصائل عن النفس واجب،       أنمالك والشافعي علي    
 دفـع   أن الراجح في مذهب احمد علـي        الرأيمذهبي مالك والشافعي يتفق مع      

  . الصائل عن النفس جائز وليس واجبا

  .  لا واجبا الدفاع عن المال فان اغلب الفقهاء يعتبرونه جائزاأما

 الحـالات   أكثر واجب في    الإسلامية دفع الصائل في الشريعة      أنوالخلاصة  
  . وحق في بعضها

 كـان   إذاهذا وقد اختلف فقهاء الشريعة وكذلك فقهاء القوانين الوضعية فيما           
 حـق الـدفاع     إلـي  المجنون، يمكن دفعه اسـتنادا       أو الصبي   أوهجوم الحيوان   

 رآه بعض الفقهاء الوضـعيين مـا        فرأيلضرورة   حالة ا  إلي استنادا   أوالشرعي  
 المجنون لا يمكن    أو الحيوان   أوي   الصب أنلحنفية بخصوص المجنون من     فقهاء ا 

  . اعتباره معتديا وان حالة الضرورة هي التي تبيح الدفاع ضد هؤلاء
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يعتبر استعمالا للحق كل فعل وقع ممارسـة لحـق مقـرر            " ):107(المادة  
  ". بمقتضي القانون

 أسـباب  المقصود من حالة استعمال الحق كسبب من         أن هذه المادة    حتأوض
يام ق هو قيام الشخص بفعل يشكل ممارسة لحق مقرر بمقتضي القانون ك           الإباحة

  . الخ....  الملاكم بضرب خصمه أو العمليات الجراحية بإجراءالطبيب 

نون  القـا  أوجبـه قـد    كان الفعل    إذا للواجب   أداءيعتبر   -1 "):108(المادة  
  ".  به السلطة الشرعيةوأمرت

 المـوت وقطـع احـد    إلي باستثناء جرائم القتل عمدا والضرب المفضي   -2
 أو إليـه  علي فعل الجاتـه      أقدم، يعتبر في حالة اضطرار من       الأطراف

  " . معنوية لم يستطع مقاومتهاأوعليه قوة مادية  أكرهته

ة الـشرعية، أي     الـسلط  إذنمـع    القانون   أمر توفر   108/1اشترطت المادة   
 للواجب، فالموظف العام لا يعتبـر فعلـه         أداءالرؤساء المختصين، ليعتبر الفعل     

 بـه   أمـر  الصادر له من السلطة المختصة موافقا لمـا          الأمر كان   إذا إلامباحا  
 أوامـر  احد الموظفين علي تصرف تحكمي بناء علي         أقدام في حالة    أما. القانون

 وإيقـاع  فانه يجب تمتيع الفاعل بعذر مبرر         من تجب عليهم طاعتهم    أورؤسائهم  
  . العقوبة علي الرؤساء المسؤولين

العامة إن المسؤولية تقع علي عاتق من قام بالتنفيذ إلا إذا كان هناك             فالقاعدة  
  . اضطرار معنوي من قبل فتزول المسؤولية عن المأمور ويسال الأول

 إليه الصادر   الأمرعية   هناك حالة تنشأ عن جهالة المأمور بعدم مشرو        أنكما  
 سيده بينما هو للغير     إلي مال يظنه الخادم انه عائد       بأخذ سيده   يأمرهكالخادم الذي   

  .  لديهالإجرامية انتفاء النية أوفلا مسؤولية علي الخادم لانعدام 
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فقد بينت حالة الاضطرار التي تشكل سـببا        ) 108(من المادة   ) 2( الفقرة   أما
 يكون الشخص قد ارتكب الفعل، الـذي  أنت لتحقيقها   فاشترط الإباحة أسبابمن  

 أو إليه معنوية الجاته    أوقوة مادية    تأثير العادية، تحت    الأحوالجريمة في   يشكل  
 بالقيام بهذا الفعل، كهدم الشخص حائط       إلا عليه وانه لم يستطع مقاومتها       أكرهته

قيـام الطبيـب     أو النار المشتعلة في منزلـه،       إطفاءالمنزل المجاور ليتمكن من     
 جرائم القتل   أحكامها، وقد استثنت هذه المادة من       الأم لحياة   إنقاذا إجهاضبعملية  

، حيث لا يعتبر الفاعل     الأطراف الموت وقطع احد     إليعمدا والضرب المفضي    
 وبالتـالي يظـل     إليـه  الموجه   الإكراهفي هذه الجرائم في حالة اضطرار رغم        

  . مسؤولا عن جريمته
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 أصـبح الاتجاه الحديث المجرم محور الدراسات الجنائية، وعليه فقـد          يعتبر  
  . المشرع الجنائي يهتم بالمجرم كاهتمامه بالجريمة والعقوبة

من الكتاب الثاني مـن     وتمشيا مع هذا الاتجاه خصصت اللجنة الفصل الثاني         
  :  ثلاث فروع هيإليلمجرم وقسمته هذا المشروع للقواعد الخاصة با

  . ويتعلق بالمساهمة في الجريمة والمشاركة فيها: الأول الفرع -

  . ويتعلق بالمسؤولية الجنائية:  الفرع الثاني -

  . ويتناول موضوع تفريد العقاب:  الفرع الثالث-

   110 و 109المادتان 
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وص عليها في هـذا     تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنص    "): 109(المادة  
  ".  الطبيعيينالأشخاصالقانون علي 

يعاقب الشخص المعنوي الذي يلاحق بشخص مـن يـسيره          " ):110(المادة  
  : الآتيةبالعقوبات 

   الغرامة -1

   المصادرة -2

   حل الشخص المعنوي -3

   نشر الحكم -4

   المنع من مزاولة نشاطه -5

   فروعها أو غلق المؤسسة -6

 الصفقات العمومية بصفة عامة لمـدة لا تجـاوز خمـس             الاستبعاد من  -7
  . سنوات

 الشيكات عدا التي تمكنـه      إصدار المنع لمدة لا تجاوز خمس سنوات من         -8
 المنع من   أو تلك المصادق عليها     أومن سحب ما له لدي المسحوب عليه        

  . استعمال بطاقات الدفع

  . "كم عليه كذلك بالتدابير الوقائية العينيةح يأنويجوز 

 العقوبـات   أنـواع  علي قاعدة عامة تقضي بتطبيق كافـة         109نصت المادة   
 الطبيعيين،  الأشخاصوالتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون ، علي          

.  الحين المدرك، العاقل، البالغ، المختـار      الإنسانوذلك لان محل المسؤولية هو      
  . لتسيير والنفوذ علي الشخص الذي بيده التصرف وا110ونصت المادة 



    
  
 

      
 

9191

  الموحدالقانون الجزائي العربي

 الشخص المعنوي للقانون الجنائي وقررت      وأخضعتفجاءت مكملة لسابقتها    
  .  عددتهاأخرىوبعقوبات   بالغرامةإلا يحكم عليه أنانه لا يمكن 

 يحكم علي الشخص المعنوي بالتـدابير الوقائيـة         أن نفس المادة    أجازتكما  
  .  55،71،72العينية المنصوص عليها في المواد 

  . يسيره ن الشخص المعنوي في شخص منويدا

 بعض المؤسسات بذاتها الماليـة      ل استقلا الإسلاميةهذا وقد عرفت الشريعة     
ومسؤوليتها، مثل بيت المال والوقـف والمـدارس والملاجـئ والمستـشفيات            

 لتملـك الحقـوق    أهـلا وغيرها، وجعلت الشريعة هذه الشخـصيات المعنويـة         
.  والاختيـار  الإدراكلمسؤولية الجنائية لانعدام     ل أهلاوالتصرف فيها ولم تجعلها     

لكن يمكن عقاب الشخص المعنوي كلما كانت العقوبة واقعة علي المشرفين علي            
  .  والمصادرةوالإزالة الذين يمثلهم كعقوبة الحل والهدم الأشخاص أوتسييره 
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هذا الفرع حالة ارتكاب عدد من المجرمين جريمة واحدة، ساهم كـل            تناول  
وبينـت  " أي الفاعل الأصلي    " المباشر،) 111(منهم فيها بنصيب، فعرقت المادة      

طرق المساهمة المختلفة، من تمالؤ، ومـساهمة غيـر متمـالي،           ) 112(المادة  
  . ومحرض وأمر لغير مسؤول، وأمر لمسؤول، وممسك

  .عقوبة كل واحد من هؤلاء) 113(فصلت المادة و

وقد ارتأت اللجنة الأخذ بهذه المصطلحات من الفقه الإسلامي، لأنهـا أوفـي             
  .بالمقصود من المصطلحات الواردة في القوانين الوضعية 

 مساهما فيها كل من ارتكب عمـلا        أويعتبر مرتكبا للجريمة     "):111(المادة  
  ".  تنفيذهاأعمالمباشرا من 

 أو هذه المادة من يعتبر مرتكبا للجريمة أي فـاعلا اصـليا لهـا،               أوضحت
 تنفيـذها، ويـسمي     أعمـال مساهما فيها، وهو كل من ارتكب عملا مباشرا من          

  ". بالاصطلاح الفقهي الشرعي مباشرا

 يعتبر مساهما متمالئا من يتفق مع غيره علـي ارتكـاب            -1 "):112(المادة  
ها، مـستعدا لتنفيـذها عنـد       الجريمة ويوجد في مكان حـدوث     

  . الاقتضاء

 طريقة كانـت علـي      بأية ويعتبر مساهما غير متمالئ من يساعد الجاني         -2
 أو الأسـلحة  بتقـديم    أو الملجأ   أوارتكاب الجريمة، سواء بتقديم المسكن      

  . ، عالما انه بفعل ذلك تسهيلا لوقوع الجريمةأخري وسيلة أية أو الأدوات
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 أو من يغري الجاني علي ارتكاب الجريمة بهبة          ويعتبر مشاركا محرضا   -3
 نفوذ فتقع الجريمة بنـاء علـي هـذا       أو استغلال سلطة    أو تهديد   أود  عو

  . الإغراء

  .  غيره بارتكاب الجريمةيأمر من أمرا ويعتبر مشاركا -4

 ممسكا من يمسك المجني عليه، ليتمكن المباشر من تنفيذ           ويعتبر مشاركا  -5
  ". الجريمة

" ،  وأخـري طرق المساهمة المختلفة، والفرق بين حالـة         المادة   فصلت هذه 
هو من يتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمـة، ويوجـد فـي مكـان               " فالمتمالي

حدوثها، مستعدا لتنفيذها، عند الاقتضاء بحيث لو تركها احد المتمـالئين معـه،             
  ". الأصليالفاعل " لباشرها هو بنفسه، فيعاقب بنفس عقوبة المباشر 

 في هذا قضاء الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنه حينما             الأصلو
انقضت علي فتله واسـهم كـل       "  مجموعة   أنوهي   " أصيل"  قضية   إليهرفعت  

واالله لو تمالأ عليـه     " رضي االله عنه    "  الجريمة فقال    ثواحد منها بدور في حدو    
" رضي االله عنه    " طالب   أبي صنعاء لقتلهم به، وقتل الخليفة الرابع علي ابن          أهل

 لهما فصار   وإقرارهمثلاثة بواحد، وقد كان ذلك من الخليفتين بمشاورة الصحابة          
  .  الفقهأئمةاجماعا، وبه اخذ جميع 

 الجاني في الفعل، ولا يحضر      فهو من يشارك  " : المساهم غير المتمالئ   " وأما
لـه وسـيلة مـن       يقدم   وإنما معه عليها،    يتآمرمعه وقت ارتكابه الجريمة، ولا      

  .  فعل ذلك، تسهيلا لوقوعهابأنه علي ارتكاب الجريمة، عاما الوسائل المساعدة

فهو كذلك لم يباشر فعلا، ولم يمالئ، ولم يحـضر          ": المشارك المحرض  "وأما
 أو وعد   أو، كهبة،   الإغراءة من وساءل    يل الجاني بوس  أغرى إنمالمحل الجريمة،   

  . الإغراء هذا تأثيرفتقع الجريمة تحت  نفوذ، أو استغلال سلطة، أووعيد، 
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شـئ علـي    فبعض الفقهاء يقولـون لا    " : الأهلية لكامل   الأمر المشارك   وأما
 يقولون بوجوب العقاب سواء بالنـسبة       الآخر مع وجود المباشر، والبعض      الأمر
 جـزاء   الأمـر  بعقاب   الأخذ وتري اللجنة من المصلحة العامة       المأمور أو للأمر
 والمكره لـشخص غيـر      الأمر كان   إذا أما،  الأهلية الكامل   الأمرهذا شان   . ذنبه

، الأمر اله بيد    إلا ، ليس    المأمور –، فان    مجنون أو" غير مميز " مسؤول كصبي   
" الأصـلي الفاعـل   "  بعقوبة المباشر  الأمريحركها كيف شاء، مما يقتضي عقاب       

  .  مسؤولية علي المأمور في هذه الحالةإلاجزاء وفاقا، وبديهي 

من تنفيذ  " المباشر" وان المشارك الممسك هو من يمسك المجني عليه ليتمكن          
 يدخل فيه منع المجني عليه      إذ باليد،   الإمساك لا يقتصر علي     والإمساكالجريمة  

  .  حبسه في مكان لا يستطيع الخروج منهأومن مبارحة مكانه بتقييده، 

 والمكره لـشخص    مروالأيعاقب المساهم المتمالئ والممسك      "):113(المادة  
  ). الأصليالفاعل (غير مسؤول بعقوبة المباشر 

، لشخص مسؤول فيعاقب كـل      والأمر المساهم غير المتمالئ، والمحرض      أما
 من هذا القانون ما لك تـر المحكمـة          128منهم بالعقوبة البدلة المقررة بالمادة      
  . الأصليتطبيق العقوبة المقررة قانونا للفاعل 

 مـن   إعفاء أو تخفيض   أوالشخصية التي ينتج عنها تشديد      ولا تؤثر الظروف    
 الظروف العينية المتعلقة بالجريمـة،      وأما.  بالنسبة لمن ثبتت في حقه     إلاالعقوبة  

 تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين      فإنها تخفيضها   أووالتي ترفع من العقوبة     
  ".  المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونهاأو

 والمكره لشخص غير مـسؤول      والأمر بين عقوبة المتمالئ      المادة هذهفرقت  
 والمساهم غيـر المتمـالئن والمحـرض        - غير الحاضر  -وبين عقوبة المتمالئ  

"  هي نفس عقوبة المباشـر     الأوليجعلت عقوبة الفئة    ف لشخص مسؤول،    والأمر
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 في وجـود واقتـراف الجريمـة        أساسي من دور    ةلما لهذه الفئ  " الأصليالفاعل  
 مـن   128/ علي الوجه المبين في المادة       "الفئة الثانية " ولت المحكمة عقوبة    وخ

 بقـول   أخذا الأصليلم تري تطبيق العقوبة المقررة قانونا للفاعل         هذا القانون ما  
  . رسول االله صلي االله عليه وسلم يقتل القاتل ويحبس الممسك

الظـروف   من هذه المادة بين الظروف الشخـصية و        الأخيرةوفرقت الفقرة   
 من العقـاب لا     إلغاء أو تخفيض   أو ظروف تشديد    أكانت سواء   فالأوليالعينية،  

فـان  " أي الظروف العينيـة   "  الثانية أما بالنسبة لمن ثبتت في حقه       إلا أثرهايمتد  
 ولو كانوا علـي     حتى المشاركين في الجريمة،     أو يشمل جميع المساهمين     أثرها

  . جهل بتلك الظروف
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المسئولية الجنائيـة الـشخص البـالغ العاقـل         يكون كامل   "  ):114(المادة  
  . المختار

 التـي   الأسـس  نفس المعني ونفس     الإسلامية الجنائية في الشريعة     للمسؤولية
  . الوضعية الصادرة بعد الثورة الفرنسيةتقوم عليها المسؤولية في جل القوانين

 النظريـة   أساسلقد كانت المسؤولية الجنائية قائمة قبل الثورة الفرنسية علي          
 هـذه   أدتوقـد   .  كان مرتكبه  أياالمادية التي تري وجوب العقاب علي أي فعل         

  .  والمجانين علي السواءوالأموات والحيوان والجماد الإنسان عقاب إليالنظرية 

 الحي المكلـف    الإنسان إلا لا تعرف محلا للمسؤولية      الإسلاميةلشريعة  لكن ا 
 عـن   إلا الإنـسان لية، ولا يسال    ومسؤ من ال  الأطفالالعاقل المختار، وهي تعفي     

  . فعله

 والقوانين الحديثـة  الإسلاميةولهذا فان ركائز المسؤولية الجنائية في الشريعة   
  . من هذا القانون)114(عليه المادة هي البلوغ والعقل والاختيار، وهذا ما نصت 

 العاهات العقلية فسيحدده الجزءان الثاني والثالـث        وأحكام عن سن البلوغ     أما
  . من هذا الفرع
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  :  كل شخص مسؤول يعاقب عن):115(المادة 

  .جرائم الحدود والقصاص والجنايات والجنح التي يرتكبها -1

  . رتكابها يشارك في اأو الجنايات والجنح التي ساهم -2

  .  محاولة الجنايات-3

  .  محاولة الجنح التي ينص هذا القانون علي معاقبتها-4

 فـي   – البالغ العاقل المختار     –نطاق مسؤولية الشخص    ) 115(حددت المادة   
يعاقب عن جرائم الحدود والقصاص والجنايات والجنح التي يرتكبها شخصيا          انه  

، وعـن الجنايـات   )111(فيها المـادة   مساهما   أوسواء بصفته فاعلا اصليا لها      
، وعـن محاولـة الجنايـات     )112م( يشارك في ارتكابها     أووالجنح التي يساهم    

  ). 97م( نص القانون علي ذلك إذاومحاولة الجنح ) 96م(
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 ـ لا يسال جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة   "  ):116(المـادة    ي حالـة  ف
 الـتحكم فـي     أو الكلي   الإدراك أويستحيل عليه معها التمييز     

  .  بسبب فقدان قواه العقليةالإرادة

 من  59،  58،  57،  56 المواد   لأحكامة للعلاج طبقا    س في مؤس  بإيداعهويحكم  
  ". هذا القانون

وقت ارتكاب الجريمة مصابا بـضعف فـي قـواه     من كان   " ):117(المادة  
 الوعي والاختيار لديـه تكـون مـسؤوليته         العقلية، انقص قوة  

 لأحكـام ناقصة، ويحكم عليه بعقوبات وتدابير وقائيـة طبقـا          
  ".  من هذا القانون61، 60المادتين 
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 الناشئ عن   أو الاندفاع العاطفي    أوالسكر وحالات الانفعال    "  ):118(المادة  
 أو ينفي المـسؤولية     أنتعاطي المواد المخدرة عمداً، لا يمكن       

  . اينقصه

 من  61 المادة   لأحكام مرتكب الجريمة في مؤسسة علاجية طبقا        إيداعويجوز  
  ". هذا القانون

 العقلية علي المـسؤولية الجنائيـة       والأمراضتناول هذا الفرع اثر العاهات      
عدم مسؤولية الشخص الذي يكون وقت ارتكاب الجريمـة         )116(فقررت المادة   

من المستحيل بالنسبة له التمييز     ية، يجعل    فقدان لقواه العقل   أوفي حالة جنون كلي     
  . إرادته التحكم في أو الكلي الإدراك أو

 من هذا القانون من وجـوب       59-56وكرست نفس المادة ما جاء في المواد        
كتدبير وقائي شخصي    الشخص عديم المسؤولية في مؤسسة للعلاج        بإيداعالحكم  

د ذلك ولم تجد المحكمة      بع أو) 56م(سواء حصل الجنون وقت ارتكاب الجريمة       
 التدبير  أو تنفيذ العقوبة السالبة للحرية      أثناء أو،  )57م( حكمها   لإصدارما تعتمده   

  ). 58م(الوقائي 

فقد قررت أن مسئوولية الشخص تكون ناقصة إذا كان وقـت           /117/أما المادة 
ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية، وذلك لان هذا الضعف يـنقص             

ومعلوم أن المسؤولية تقوم علـي الإدراك       . وعي والاختيار لدي الشخص     قوة ال 
وحرية الاختيار فان نقص أي منهما يؤدي إلي نقص المـسؤولية وانعـدام أي              

  . منهما يعدمها

الحكم بالعقوبة والتدابير الوقائية المنصوص عليهما فـي        وأوجبت نفس المادة    
   61و60 المادتين 

  .  المسؤوليةمن هذا القانون، علي ناقصي
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 حالات العاهات   إلي أضافت أنهانجد  ) 118(ومن مفهوم المخالفة لنص المادة      
 الاندفاع الناشئ عن تعاطي المـواد       أو العقلية، حالة السكر والانفعال      والأمراض
 عن غيـر    أو خطأ   أو إكراه كان ذلك غير عمدي، كأن يكون نتيجة         إذاالمخدرة  

 ناقصة حـسب كـل      أولية الجنائية منعدمة    هذه الحالات تكون المسؤو   وفي  . علم
 إطلاقـا  تعاطي المخدرات قد تم عمدا فانه لا يـؤثر           أو كان السكر    إذا أما. حالة

  .علي المسؤولية الجنائية بل تظل قائمة

 مرتكب الجريمة فـي     بإيداع تأمر أن يجوز للمحكمة    أيضاوفي هذه الحالات    
  . نون من هذا القا61 المادة أحكاممؤسسة علاجية وفق 

�b�%א���Xiא��� �

h�%�א�����}[	�� �

السابعة من عمـره وقـت       أتملا يسال جنائيا من لم يكن قد         " ):119(المادة  
 مـسؤولية وكيفيـة     الأحـداث ويحدد قانون   . ارتكاب الجريمة 
 بـين الـسابعة     أعمارهم الذين تتراوح    الأحداثمعالجة جرائم   
  ". والثامنة عشرة

  . نائي بثمانية عشرة سنة كاملة يحدد سن الرشد الج):120(المادة 

  :  هيأقسام ثلاثة إليسن المسؤولية الجنائية ) 120 و 119(قسمت المادتان 

 عديم المسؤولية لانعدام التمييز وهو من لم يتم السابعة من عمره وقـت              -1
  . ارتكاب الجريمة

  .  السابعة ولم يتم الثامنة عشرةأتم ناقص المسؤولية وهو من -2

 تحديد مسؤولية وكيفية معالجـة    أمر الأحداث علي قانون    119ة   الماد وأحالت
  . الجرائم التي يرتكبها من هم في هذا السن
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  .  عشرة، أي سن الرشد الجنائيأتم كامل المسؤولية وهو من -3

 مـن يـوم     الإنسان المراحل التي يجتازها     الإسلاميةوقد قسم فقهاء الشريعة     
  :  مراحل ثلاثإلي بلوغه سن الرشد حتىولادته 

 الصبي السابعة   بإتمام وتبدأ بالولادة وتنتهي     الإدراك، مرحلة انعدام    الأولي -
  . من عمره ويسمي بالصبي غير المميز

 الصبي السابعة مـن عمـره       بإتمام الضعيف وتبدأ    الإدراك الثانية مرحلة    -
  . وتنتهي بالبلوغ

ون بالاحتلام وله    التام أي بلوغ سن الرشد، وهذا يك       الإدراك الثالثة، مرحلة    -
 تتأخر انه قد    إلا.  الانثي أوطبيعية تدل عليه سواء بالنسبة للذكر       قرائن وعلامات   

 تتقدم فقد حدد عامة الفقهاء سن البلوغ بخمـسة عـشر عامـا              أوهذه العلامات   
 حنيفة فقـد    أبو أما.  بلغها الشخص اعتبر بالغا حكما ولو لم يبلغ فعلا         إذاهجريا  

 المشهور في مذهب مالك يتفق      والرأيية عشر عاما هجريا     حدد سن البلوغ بثمان   
  .  به اللجنةأخذت حنيفة وهذا ما أبي رأيمع 
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.  عن جريمته ولا يؤاخذ بفعـل غيـره        إلالا يسال الشخص    "  ):121(المادة  
في نطاق  وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها،        

 المقررين في القانون مـع مراعـاة        والأقصىالحدين الادني   
  ". خطورة الجريمة المرتكبة وشخصية فاعلها
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 أو يطبق علي المتهم عقوبة مخففـة  أنضي اقاليتعين علي    " ):122(المادة   
 الأعذار من   أكثر أو كلما ثبت لديه واحد      الأحوالمشددة حسب   

الظروف المشددة لها المقررة     من   أوة  بالقانونية المخففة للعقو  
 عندما يقوم الدليل علي     بالإعفاءفي القانون ويتعين عليه الحكم      

  . وجود عذر مانع من العقاب مقرر في القانون

 الشروط المنصوص عليها    ق يقرر منح المؤاخذة ظروف التخفيف طب      أنوله  
  ".  ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك130 إلي 126من :في المواد 

 المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية فـلا يـسال         أنلقواعد المسلم بها    من ا 
ولا تكسب كل نفس    ( جريمته ولا يؤاخذ بفعل غيره، يقول تعالي         لي ع إلا الإنسان

وان (،  18 أيةفاطر  ) أخرىولا تزر وازرة وزر     ( ،  164 أية الأنعام)  عليها إلا
  . 39 أيةالنجم )  ما سعيإلا للإنسانليس 

 تكون العقوبات متساوية بالنسبة لمرتكبي الجريمة التعزيرية        أن لكن هل يجب  
   .الواحدة

 القانون تحتم المساواة بيـنهم فـي        أمام الأفراد المساواة بين    أنيري البعض   
  . العقوبات المقررة لنفس الجرائم

ة التـي يحـددها المـشرع       اة المطلقة خطورة وذلك لان العقوب      انه للمساو  إلا
أي خطورتهـا   ( الجريمـة فحـسب      إلـي  ينظر في تقديرها     لجميع المجرمين لا  
 ظروف الفرد وشخصيته    أيضا يراعي القاضي    أن، بل يجب    )وضررها بالمجتمع 
  . وهذا هو المقصود بتفريد العقاب) 121المادة ( عند تحديده للعقوبة 

هـو  ) تفريد العقـاب  ( في مراعاة ظروف الفرد      ثالحدي هذا الاتجاه    وأساس
 لا يعـود    حتـى  المجـرم    بإصلاح للعقوبات الجنائية    صلاحيةالإتحقيق الوظيفة   
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ء الجنائي متناسبا مـع حالتـه       ا يكون الجز  أن يستوجب   الإصلاح، وهذا   للإجرام
  . الخاصة أي فردية العقابهوظروف

 فـي هـذا الفـرع ضـمن         وأبرزتهوقد سايرت اللجنة هذا الاتجاه القانوني       
  :الآتيةالعناصر 

 مع مراعـاة    والأقصى الأدنىعقوبة بين الحدين     حرية القاضي في تقدير ال     -
  ).121م (أخرىخطورة الجريمة من جهة وشخصية المجرم من جهة 

 المتهم عندما يقوم الدليل علي وجود عذر مانع مـن           بإعفاء القاضي   إلزام -
  ).122م(العقاب مقرر في القانون 

-123م( القاضي بتخفيض العقوبة متي ثبت له وجود عذر مخفـض            إلزام -
125.(  

 أو) 131(القاضي بتشديد العقوبة متي ثبت له وجود ظرف مـشدد            إلزام -
  ).132(حالة عود 

 القاضي سلطة تقدير وجود الظروف المخففة وتمتيع المـتهم بهـا            إعطاء -
  ). 130-126م(طبق الشروط المقررة في القانون 
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ت حددها القانون علـي سـبيل الحـصر،          هي حالا  الأعذار "):123(المادة  
 يعفـي   أنولية  ؤوت الجريمة وقيام المـس    ثبيترتب عليها مع    

 تخفض عقوبته   أو كانت معفية،    إذامرتكب الجريمة من العقاب     
  ".  كانت مخففةإذا
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 علي جرائك معينـة يـنص       إلا القانونية لا تنطبق     الأعذار " ):124(المادة  
  ". عليها هذا القانون

 من العقاب   الإعفاء المعفية منح المؤاخذ     الأعذاريترتب علي    " ):125(المادة  
 أو للقاضي الحكم علي المعفي بتدابير وقائية شخصية         أنغير  
  ". عينية

 معفية مـن العقولـة      أعذار:  قسمين إلي القانونية   الأعذار 123قسمت المادة   
 وهي حالات حددها القانون علي سبيل الحـصر وملزمـة         .  مخفضة لها  وأعذار
  . للقاضي

ؤولية فاعلهـا ووجـود   الأعذار القانونية ثبوت الجريمة ومس  ويشترط لتطبيق   
لتـوافر الـشروط    ) 124م(نص صريح في القانون يسمح بتطبيق هذا العـذر          

  . القانونية

 بإعفاء يوجب الحكم    بأنهاثر العذر المعفي من العقاب      ) 125(وحددت المادة   
كم علي المعفي مـن العقوبـة بتـدابير          للقاضي الح  وأجازتالمتهم من العقوبة،    

  .  عينيةأووقائية شخصية 

 اقر العذر المخفض للعقوبة لان هذا يحـدده الـنص           إليولم تشر هذه المادة     
  . الذي يقرر العذر ويبين مدي التخفيض

 ترتب عليه   إذا التخفيض الناتج عن توافر عذر قانوني مخفض،         أنونذكر هنا   
 تغيير نوع الجريمة حسب ما جاء فـي المـادة           يإلتغيير نوع العقوبة لا يؤدي      

  . من هذا القانون) 94(
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 العقوبة المقررة للجريمـة التعزيريـة       أن تبين للمحكمة    إذا " ):126(المادة  
 بالنـسبة لدرجـة   أو المرتكبة،  الأعمالقاسية بالنسبة لخطورة    

 القرار معلل ظروف التخفيف ما      ه المتهم، جاز لها منح    إجرام
  ". لم يوجد نص صريح يمنع ذلك

 الظروف المخففة شخصية، وتمـنح طبـق الـشروط          أثار " ):127(المادة  
  ". الآتيةالمحددة في المواد 

  : نصت المادتان علي شروط تطبيق الظروف المخففة وهي

  . ا لا يوجد نص في القانون يمنع من تطبيقهأن -

ع القاضي بان العقوبة المقررة للجريمة قاسـية بالنـسبة لخطـورة            ن يقت أن -
  . إجرامه بالنسبة لدرجة أو التي ارتكبها الجاني الأعمال

  .  يعلل القاضي قراره بمنح ظروف التخفيفأن -

  .  بالنسبة لمن توفرت له فقطإلا لا يمتد اثر ظروف التخفيف أن -

 و  129 و   128م(د التي تبينها المواد التالية       يكون التخفيف ضمن الحدو    أن -
130.(  
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 فان المحكمة تطبـق     الإعدام كانت العقوبة المقررة هي      إذا " ):128(المادة  
  .عقوبة السجن المؤبد

 تطبق عقوبة الحبس لمدة لا تقـل  فإنها كانت العقوبة المقررة هي السجن      وإذا
  ".عن سنتين

 الجبريـة  الإقامـة  هي لمقررة في القانون   كانت العقوبة ا   إذا " ):129(المادة  
 أوفان القاضي يحكم بالتجريد من بعـض الحقـوق المدنيـة            

  ".  سنتينإليبالحبس من ستة اشهر 

بما في ذلك حالـة العـود، يـستطيع         . الجنحية  في الجرائم    " ):130(المادة  
 التي ينص فيها القانون علي خلاف       الأحوالالقاضي في غير    

 احدي  أوقوبة المقررة هي الحبس والغرامة       كانت الع  إذاذلك،  
 ينـزل   أنهاتين العقوبتين، وثبت لديه توفر ظرف مخفـف،         

 ينقص  أنالمقرر لها في القانون دون      بالعقوبة عن الحد الادني     
الحبس عن شهر واحد والغرامة عن نـصفها وذلـك بقـرار            

  ". معلل

  

 بظرف من ظروف     عند تمتيع المتهم   إتباعهبينت هذه المواد التدرج الواجب      
 التخفيف يكون واجبا في الجرائم الجنائية متـي       أن 128التخفيف، فقررت المادة    

  : الآتيتوافرت شروطه، ويكون التخفيف وفق التدرج 

  

  

  



    
  
 

      
 

106106

  الموحدالقانون الجزائي العربي

  المادة

128  

  

  

129  

  العقوبة المقررة قانونا

  الإعدام

  السجن المؤبد

  السجن

  الإقامة الجبرية

  العقوبة الواجبة التطبيق

  السجن المؤبد

  ) سنة 20-5من ( السجن 

  ) سنوات 5-2من ( الحبس 

  التجريد من بعض الحقوق

 شهور 6الوطنية أو الحبس من 
  إلي سنتين

فقد خصصت لتخفيف الجرائم الجنحية وكذلك حالة العـود         ) 130( المادة   أما
 توفر ظرف مخفف    إذافقررت انه للقاضي ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك،           

 ينزل بالعقوبة عن    أن،  أحداهما أو الغرامة   أوررة هي الحبس    وكتمن العقوبة المق  
عن شهر والغرامة عن     لا ينقص الحبس     أنالحد الادني المقرر لها قانونا شرط       

  . ويجب علي القاضي تعليل حكمه. نسفها

 في الجنايات متي توافرت شروطه ويتضح       إلزاميا التخفيف يكون    أنويلاحظ  
 في الجنح فان    أما ......)فان المحكمة تطبق    ...) (....128(ذا من نص المادة     ه

  . 130م....) يستطيع القاضي (.... التخفيف جوازي 

 خمس  إليين  يض عقوبة السجن تصبح الحبس من سنت       يلاحظ انه عند تخف    اكم
ايـة  لتي يحكم فيها بعقوبة الحبس فـي جن       سنوات وهذه من الحالات الاستثنائية ا     

 لحالـة عـود     أوة بتغير عقوبتها لسبب مخفف       لا يتغير نوع الجريم    لأنهوذلك  
  ).94م(
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تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجـرائم         "  ):131(المادة  
 المـتهم   بإجرام أوينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة       

  ". ويحدد القانون ظروف التشديد

ف المشددة يحددها القانون علي سبيل الحصر        الظرو أن هذه المادة    أوضحت
 الظروف بالنـسبة   والقانون هو الذي يحدد تلك    . فلا توجد ظروف مشددة قضائية    

 أووقد تتعلق هذه الظروف بارتكاب الفعـل المكـون للجريمـة            . لجريمة معينة 
  . بإجرامه أوبشخص المتهم 

بـسبب ظـرف     الوصف القانوني لها بتغير عقوبتها       أوويتغير نوع الجريمة    
  ). 95م(مشدد 
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 حكم عليه بحكم اكتـسب الدرجـة        أنجريمة بعد    من يرتكب    ):132(المادة  
بر في حالـة العـود طبقـا        القطعية من اجل جريمة سابقة يعت     

   . الآتيةقررة في المواد للشروط الم

درجـة  سب ال حكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم اكت     من سبق ال  "  ):133(المادة  
القطعية، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كانت، قبل مضي           

 سقوطها  أوها  أو تقادم خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة        
  : الآتيبالعفو يعاقب حسب التفصيل 
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قـررة  إذا كانت العقوبة الم    الجبرية مدة لا تتجاوز خمس سنوات،        بالإقامة -
  . لحقوق المدنيةهي التجريد من اقانونا للجناية الثانية 

 كانت العقوبة المقـررة قانونـا       إذا بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات         -
  .  الجبريةالإقامةللجناية الثانية هي 

 كانت العقوبـة المقـررة قانونـا        إذا بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات         -
  .  عشر سنواتإليللجناية الثانية هي السجن من خمس 

  ". الأخرى الحالات  بالسجن المؤبد في جميع-

من سبق الحكم عليه من اجل جناية بعقوبة تزيد علي الحبس            " ):134(المادة  
لمدة سنة بحكم اكتسب الدرجة القطعية ثم ارتكب قبل مـضي           

 سقوطها  أو تقادمها،   أوثلاث سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة        
ه  جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يحكم علي       أوبالعفو جناية   

  .  تبلغ العقوبة الضعفأن لتلك العقوبة، ويجوز الاقصيبالحد 

 مدة لا تزيد علي خمـس       الإقامة يحكم بالمنع من     أنوعلاوة علي ذلك يجوز     
  ". سنوات

من سبق الحكم عليه من اجل جنحة بعقوبة الحـبس بحكـم             " ):135(المادة  
اكتسب الدرجة القطعية، ثم ارتكب جريمة من نفس الجنس قبل          

 أو تقادمهـا،    أوثلاث سنوات من تمام تلـك العقوبـة         مضي  
سقوطها بالعفو، حكم عليه بعقوبة الحـبس لمـدة لا تتجـاوز            

  ".  للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانيةالاقصيضعف الحد 

 حكم عليه بحكـم اكتـسب       أنيعتبر في حالة عود من يرتكب جريمة ما بعد          
  . الدرجة القطعية من اجل جريمة سابقة
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شكل العود سببا لتشديد العقوبة يتصف بطابعه الشخصي المحض فلا يمكن           وي
 كان كل منهما في حالـة       إذا إلا والمشارك   الأصليتشديد العقوبة بالنسبة للفاعل     

  . عود

  .  تغيير نوع الجريمةإلي المشددة في انه لا يؤدي الأسبابويختلف العود عن 

  : تيةالآ تتوفر الشروط أنويجب لوجود حالة العود 

 يكون قد سبق الحكم علي المتهم بحكم اكتسب الدرجة القطعية سـواء             أن -1
  ). 135م( جنحة أو) 133م(من اجل جناية 

.  المحكوم بها نهائيـا    الأولي يرتكب المتهم جريمة جديدة مستقلة عن        أن -2
 ثم ارتكب الـشخص     الأولي لم يكن قد صدر حكم نهائي بالجريمة         إذا أما

  .  للعدالة فانه يكون في حالة تعدد جرائمجريمة ثانية وقدم

عـود  ( يكون قد تم ارتكاب الجريمة الثانية خلال مدة زمنية معينـة             أن -3
عـود   (الأولـي وان تكون الجريمة الثانية من جنس الجريمـة         ). مؤقت
  ). خاص

 الجريمة الثانية التي ارتكبها الفاعل      أن" من نفس الجنس    " بعبارة  والمقصود  
 والأخرى سرقة   أحداهما كأن تكون    الأوليالجريمة   نوع   أوزمرة  تكون من نفس    

  . الخ....  شيك بدون رصيدوإصدار ونصب أمانةخيانة 

قد يكون مؤبدا حين لا يشترط القانون تن تكون الجريمة الثانيـة قـد              فالعود  
وقد يكون مؤقتا حين يـشترط ذلـك        ) 123م(ارتكبت خلال فترة زمنية محددة      

  ). 134م(
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 يكون مـن    أنالعود خاصا حين يشترط القانون في الجريمة الثانية          وقد يكون 
، كما قد يكون عاما حين لا يشترط القانون ذلـك           )135م (الأوليجني الجريمة   

  ). 133م(

مدى تشديد العقوبة علـي الـشخص العائـد         ) 135-133(وقد بينت المواد    
  . ثانية العقوبة العادية المقررة في القانون للجريمة الإليبالنسبة 

�j�%א���Xiא��� �

�p%א���_%�	Z�v����א��
�f�f{א��� �

 المـشددة والمخففـة للعقوبـة عنـد         الأسباب أحكامتسري   " ):136(المادة  
  : الآتياجتماعها علي الترتيب 

  .  الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة-1

  . ف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص مرتكب الجريمةو الظر-2

  .  حالة العود-3

  . المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخففة للعقوبة القانونية الأعذار -4

  . القانونية المتعلقة بمرتكب الجريمة والمخففة للعقوبة الأعذار -5

  ".  الظروف القضائية المخففة-6

قد يرتكب الجاني جريمته في ظروف مختلفة منها المشدد ومنها المخفف وقد            
قواعد يطبقها القاضي في    ) 136( قانونية، لهذا وضعت المادة      ارأعذ أيضاتتوافر  

هذه الحالات بالترتيب مراعيا عند تحديده للعقوبة مفعول كل منها وذلك لتحقيـق          
  . العدالة وتوحيد اتجاهات القضاء
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�jf%	א��Xiא��� �

���%��a%������ �

 تتناقض   هذا القسم علي مواد القسم الثاني ما لم        أحكامتطبق   " :)137(المادة  
  ". مع مقتضياته

 من القـانون    الأول القسم   أحكامجاءت هذه المادة بقاعدة عامة تقضي بتطبيق        
) 192-138المواد  (  بيانها   الآتيعلي مواد القسم الثاني منه      ) 136-1المواد  ( 

  . شرط لا تتناقض مع مقتضياته
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�א��	מ�א���1�% �

�kh*א}���fא�}�l%��א�}�f}fא��� �

)�f138−192א��{א(� �

 ـ إليون، السابق بيانها، الجرائم      من هذا القان   88قسمت المادة    : أنـواع ة   ثلاث
 الأولجرائم حدية، وجرائم قصاص ودية، وجرائم تعزيرية، ويـشكل النوعـان          

 الجرائم التعزيرية فقد    أماوالثاني موضوع هذا القسم من مشروع القانون الجنائي         
  . خصص لها القسم الثالث من المشروع

��א*{yא��%_� �

�f}fא��� �

�)�f138−169א��{א�(� �

 كل حد في فـصل      لأحكامتضمن هذا الباب تعريفا للحدود بشكل عام ثم بيانا          
  . خاص

  .  السنةأوفالحدود عي ما حددت عقوبتها بنص صريح في الكتاب 

 مقدرة شرعا في الجرائم الحديـة المنـصوص         الحد عقوبة  " ):138 (المادي
  ".  من هذا القانون89عليها في المادة 

 يكون جامعا أن الحد عقوبة مقدرة شرعا والحد لابد    أننصت هذه المادة علي     
 وان  ألا وان لكل ملك حمـى،       ألا :(مانعا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول       

  ). حمى االله محارمه

  . رصجرائم الحدية وهي علي سبيل الح ال89وقد عددت المادة 
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�y���א*{yא� �

�%�iא�� �

)�f139−142א��{א(� �

 في قبلها، لا تربط بينهما علاقة       امرأة الرجل   إتيانالزنا هو    " ):139(المادة  
  ". ويعتبر اللواط في حكم الزنا. زواج شرعي

لاقة  الرجل امرأة في قبلها لا تربط بينهما ع        إتيان بأنهعرفت هذه المادة الزنا     
 قال تعـالي    13زوجته وان اللواط في حكم الزنا      الرجل و  يأتيزواج شرعي كما    

 هريرة وزيد بن    أبيوعن  ) ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا        ( 
 رسول االله صلي االله عليه وسلم فقال يا رسـول           أتي الأعراب رجلا من    أنخالد  
 وهو افقه فاقض بيننا     الآخرال الخصم   وقبكتاب االله    قضيت لي    إلا االله   أنشدكاالله  

 علي هذا فوني    ا ابني كان عسيف   أن لي فقال رسول االله قل، فقال        وأذنبكتاب االله   
 بان علي ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسالت           أخبرت واني   بامرأته

 هـذا   امـرأة  علي ابني جلد مائة وتغريب عام وان علي          أن العلم فاخبروني    أهل
لاقتضين بيـنكم   والذي نفسي بيده    :  فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم       ،الرجم

بكتاب االله، الوليدة والغنم رد عليك وعلي ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغـد يـا      
قـال فغـدا عليهـا        هذا فان اعترفت فارجمها    امرأة إلي، رجل من اسلم،     أنيس

  .رواه الجماعة.  بها رسول االله فرجعت فأمرفاعترفت 

  : تثبت جريمة الزنا  " ):140(المادة 

  .  القضاء ما لك يعدل عنه قبل التنفيذأما بالاعتراف -

                                                 
ومن المتفق عليه عند الفقهاء أن إتيان .  يقصد باللواط المعاقب عليه بالحد إتيان الرجل للرجل في الدبر13

 .ل للوطء ولان الرجل يملك وطء زوجتهالزوجة في دبرها لا يعاقب عليه بعقوبة الحد لان الزوجة مح
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 رجال عدول رؤية ارتكاب الفعل ما لم يرجع احدهم عن           أربعة بشهادة   أو -
  ". شهادته قبل التنفيذ

 الاعتراف فـلان رسـول االله       فأماهذه المادة ما ثبت به جريمة الزنا،        بينت  
ه وسلم حد ماعزا والغامدية باعترافهما، عن عبد االله بن بريدة عن            صلي االله علي  

  زنيت أني رسول االله صلي االله عليه وسلم فقال يا رسول االله            أتي ماعزا   أن أبيه
 زنيـت فـرده     أني فقال يا رسول االله      أتاه تطهرني فرده فلما كان الغد       أن وأريد
هل تعلمـون بعقلـه باسـا         قومه إلي رسول االله صلوات االله عليه       فأرسل ةالثاني

 فأتـاه وفي العقل من صالحينا فيمـا نـري          إلاتنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه       
 فسال عنه فاخبروه انه لا باس به ولا بعقله فلما كانـت             أيضا إليهم فأرسلالثالثة  

رواه مسلم واحمد وفي رواية لخالد بـن        .  به فرجم  أمرالرابعة حفرا له حفرة قم      
  .  قال نعمأحصنت وزيادة هل اللجلاج بمعناه

 مـرة واحـدة،     بالإقرارمالك والشافعي في الاكتفاء      برأي اللجنة   أخذتوقد  
 وأما مرات،   أربع حنيفة واحمد والزيدية فقد اشترطوا اعتراف الزاني         لأبيخلافا  
والـذين يرمـون    ( رجال عدول رؤية ارتكاب الفعل فلقوله تعـالي          أربعةشهادة  

 شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة         بأربعة يأتواالمحصنات ثم لم    
  . سورة النور) 14) ( هم الفاسقونوأولئك أبدا

 احدهم عـن    أو رجوع الشهود    أو إقرارهالحد برجوع المقر عن      سقوط   وأما
 الحد برجوع الشاهد وارتفع موجبه برجوع       أركان اختل ركن من     فلأنه ،الشهادة

 االله عليه وسلم قال عندما فر ماعز، فهلا تركتمـوه           المقر ولان رسول االله صلي    
 الشافعية والحنفية والعتره وأحمد وهـو  أخذت داود وبه أبورواه . وجئتموني به  

  .  به اللجنةأخذتما 
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 امتناع الزوجة عن الملاعنة بعـد       أن اعتبار   إليوقد ذهب فريق من الفقهاء      
انه موجب الحد وذهب فريـق  ملاعنة زوجها لها ، مثبت لجريمة الزنا وبالتالي ف  

  .  اللجنةأخذت الأخير الرأي عدم اعتبار ذلك زنان فلا حد عليها، وبهذا إلي أخر

 أو الموت المحصن الزاني، رجلا كـان        حتىرجما  يعاقب   " ):141(المادة  
ويعاقب الزاني والزانية غير المحصنين بالجلـد مائـة         . امرأة

 لمـدة   الإقامة من   جلدة لكل منهما ويقضي علي الزاني بالمنع      
سنة واحدة ويكون الشخص محصنا ما دام مرتبطـا بـزواج           

  ". صحيح ودخل بزوجه

 حتـى بينت هذه المادة العقوبة التي عاقب بها الزاني وان المحـصن يـرجم          
 المحصن فلان رسول االله صلي االله       فأماالموت وغير المحصن يجلد مائة جلدة،       

المتواترة، وعمل   الأحاديثي الرجم   عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ونصت عل      
 مـن غيـر     بالإجماع احد الرجم    فأقاموابها الخلفاء الراشدين رضوان اله عليهم       

 من يقول   رأي ثابت بالكتاب علي     ولأنهفي خير القرون،    نكير من احد الصحابة     
  .  الرجم كانت في القرآن في سورة النور ثم نسخت وبقي حكمهاأيةبان 

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما      0قوله جل وعلا     غير المحصن فل   وأما
 الآخـر  كنتم تؤمنون باالله واليوم      أن في دين االله     رأفة بهما   تأخذكممائة جلدة ولا    

  ). 2(سورة النور) وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

 رسول االله صـلي االله      أن هريرة   أبي لمدة سنة فلحديث     الإقامة المنع من    وإما
 الحـد رواه احمـد      وإقامـة لم قضي فيمن زنا ولم يحصن بنفي عـام          عليه وس 

ويكـون  .  مالك بعدم نفيهـا    الإمام برأي الجنة   أخذت الزانية فقد    أما  ، والبخاري
  . الشخص محصنا ما دام مرتبطا بزواج صحيح ودخل بزوجه
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 تولدت شبهة   أو السالفة   الأحكام اختل حكم من     إذايسقط الحد    " ):142(المادة  
  ".  رتقاءأو المزني بها عذراء أنين  تبأو

  :الآتيةيسقط حد الزنا في الحالات 

  .  اختلأو الإحصان تخلف شرط من شروط إذا يسقط حد الزنا -

  .  الشهادةأداء احدهم عن أو امتنع الشهود إذايسقط حد الزنا مطلقا  -

  .  الرجوع عنها قبل التنفيذأو تخلف شرط من شروطها أو اختلال الشهادة -

  .  رتقاءأو المزني بها عذراء أن قول عدله -

  .  الشبهة المحتملةدعوى -

  .  المحتملةالإكراه دعوى -

  . الإقرار الرجوع بعد -

رواه ماجة عن   ) فعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا     دا(قال صلي االله عليه وسلم      
 أمتـي رفـع عـن     (  لقوله صلي االله عليه وسلم       الإكراه هريرة ومن الشبهة     أبي

  ). الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

�א����yא���1�% �
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)�f143−146א��{א(� �

.  الولـد    أو نفي النسب    أو اللواط   أوالقذف هو الرمي بالزنا      " ):143(المادة
ويثبـت  .  بالكتابةأو بالكتابة الصريحة  أوويقع بالقول الصريح    

  ".  بالشهادة العادلةأوالقذف بالاعتراف 
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 أو اللـواط    أو وهو الرامي بالزني     بأنواعهدة حقيقة القذف     هذه الما  أوضحت
  . العادلةلشهادة  باأوالقذف بالاعتراف ويثبت .  الولدأونفي النسب 

 بعد  إلايعاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة           " ):144(المادة  
  ". ثبوت توبته

والـذين  ( بقوله تعالي     ثمانون جلدة عملا   وأنهابينت هذه المادة عقوبة القذف      
 شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم        بأربعة يأتوايرمون المحصنات ثم لم     

  . 14النور )  هم الفاسقونئكأول أبداشهادة 

  : الآتية الأمور بأحديسقط القذف  " ):145(المادة 

  . القاذف صحة ما قذف به إثبات -1

  .  اعتراف المقذوف بما قذف به-2

  .  القضاءإليو قبل اللجوء  العف-3

  ".  الشخصيةالأحوالويتم وفقا لقواعد .  اللعان بين الزوجتين-4

 العلم، فالبينـة    أهل بين   إجماععددت هذه المادة ما يسقط به حد القذف وهو          
 داود عن عبـد     وأبو النسائي   أخرجه العفو فلما    وأما فيهما،   أشكاللا  والاعتراف  

قـال تعـافوا    ( رسول االله صلي االله عليه وسلم        نأاالله بن عمر رضي االله عنهما       
  ).(*)الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

 من المقـذوف ولا  شكوى بناء علي إلا القذف   دعوىلا تقام    " ):146(المادة  
  ". وان علاأصله من فرع ضد الشكوىتقبل 

قـذوف   بناء علي طلب الم    إلا القذف لا تقام     دعوى أننصت هذه المادة علي     
 لأنهـا  الدعوى ولم يطلب فلا تقام      الشكوى رغب عن    فإذالان الحق له في ذلك      

  .  المذاهب وغيرهم من العلماءأئمة الحكم وهذا ما اجمع عليه أساس
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  . 141يراجع شرح المادة (*) 

 وان علا ولا تقبل شهادة القـاذف        أصلهمن فرع ضد     الشكوىهذا ولا تسمع    
 إلا( مالك والشافعي وأحمد بقولـه تعـالي         الأئمة برأي أخذا بعد تحقق توبته     إلا

  . 5النور )  فان اله غفور رحيموأصلحواالذين تابوا من بعد ذلك 

�b�%א���y���א� �

�hא����_h
� �

)�f�150–�147א��{א�(�� �

  ". كثيرهأميعتبر خمرا كل مسكر سواء اسكر قليله " ): 147(المادة 

  " لحدشرب مسلم للخمر جريمة توجب ا"  ):148(المادة 

  .  جلدةأربعينيعاقب شارب الخمر المسلم بالجلد  " ):149(المادة 

 61 المـادة    لأحكام الشارب مدمن وضع في مؤسسة لعلاج طبقا         أن تبين   وإذا
  ". من هذا القانون

 ما شـربه    أنبعدم معرفة الشارب    : يسقط حد شرب الخمر    " ):150(المادة  
  ".  الاضطرارأو الإكراهبوت ث بأومسكر 

 شرب مـسلم الخمـر      أن نصت علي    148 عرفت الخمر والمادة     147دة  الما
  .  حددت عقوبة شارب الخمر149جريمة توجب الحد والمادة 

 يوقع بينكم العداوة والبغـضاء فـي الخمـر          أن الشيطان   إنما(قال االله تعالي    
 مـن   91 أيـة ) ( والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل انتم منتهون         

 الخمـر والميـسر     إنمـا امنوا   الذين   أيها يا   (، وقال عز من قائل      )سورة المائدة 
وفـي  ).  والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحـون         والأنصاب

كل مسكر خمـر    (عليه وسلم قال     رسول االله صلي االله      أنالصحيحين وغيرهما   
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 هذا وما اسـكر   ) كل شراب اسكر فهو حرام     (أيضاوقال  ) وقال كل مسكر حرام   
  . كثيره فقليله حرام

 الجنة بالراجح فقد روي عن انس بن        أخذت جلده فقد    بأربعينالحد   تحديد   وأما
 برجل قد سرب الخمـر      أتي( النبي صلي االله عليه وسلم       أنمالك رضي االله عنه     
 بكر فلما كان عمر استشار النـاس        أبوقال وفعله   ) أربعينفجلده بجريدتين نحو    

 به عمر، رواه احمد ومسلم فأمرف الحدود ثمانين   فقال عبد الرحمن بن عوف اخ     
عثمان بـن  شهدت ( داود والترمذي وصححهـ وعن حصين بن المنذر قال   وأبو
ن ثم قال ازيدكم فشهد عليه رجـل انـه          يتان أتي بالوليد قد صلي الصبح ركع      عف

 شـربها   حتى يتقيئوها فقال عثمان انه لم يتقيأها        رآه انه   آخرشرب الخمر وشهد    
ا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ولي حارها مـن        فقال ي 

 فقال  أربعين بلغ   حتىتولي قارها فقال يا عبد االله بن جعفر قم فاجلده وعلي يعد             
 وعمـر   أربعـين  بكر   وأبو أربعينامسك ثم قال جلد النبي صلي االله عليه وسلم          

يعنـي  " كل سنه " علي   لإماماوقول  . رواه مسلم ) إلي أحبثمانين وكل سنه وهذا     
  .  فعل عمر بن الخطاب سنه مستحسنهأن

 من  إلا( لقوله تعالي    فالإكراه علي ما يسقط به حد الشرب        150ونصت المادة   
) إليـه  ما اضطررتم    إلا(والاضطرار لقوله تعالي    ) بالإيماناكره وقلبه مطمئن    

ر ما شـربه     لو عرف انه مسك    فلأنه ما شربه خمر     أن عدم معرفة الشارب     وأما
  . فالقصد الجنائي هنا منعدم
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y��   א�hא�- א�
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)�f�155–�151א��{א�(��� �

للحد هي اخذ مقدار معين من مال منقـول         الموجبة  السرقة   " ):151(المادة  
 أنمتقوم يملكه الغير خفية من حرز مثله بقصد التملك شريطة           

دينار يكون هذا المال تحت يد صحيحة وان لا تقل قيمته عن            
  ".  غراما من الذهب الخالص4 و 457 ووزنه إسلامي

 السرقة الموجبة للحد وهي النصاب والخفيـة        اشتملت هذه المادة علي شروط    
 لأنه الحنفية   برأي اللجنة   أخذت النصاب فقد اختلف في مقداره وقد        فأماوالحرز،  

 مـن   مياإسلا وقد قدره الحنفية بعشرة دراهم تساوي دينارا         الأقوالفي هذا ارج    
 كانت بعلمه فهي اخـتلاس يوجـب        إذا أما أي دون علم مالكها      الخالصالذهب  

 من حرز حفيظ يمنـع الـدخول         يكون اخذ المال   أنالتعزير لا القطع، ويشترط     
 يخرج السارق بالمال لقصد التملك وان يكون مما         أن بمخرج ولابد    إلاوالخروج  

  . يتملك وليس مما يتسامح بمثله

  : تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد"  ):152(المادة 

  .  القضاء ما لم يعدل عنه قبل التنفيذأمام الاعتراف -1

  .  بشهادة رجلين عدلينأو -2

  ".  عدولوامرأتينرجل  بشهادة أو -3

 الأحكـام نصت هذه المادة علي ما تثبت به السرقة وهو ما تثبت به سـائر               
 أوشهادة لم يرجع عنهـا الـشهود    أواعتراف لم يعدل عنه المعترف قبل التنفيذ      

  .  كان مكملا للنصاب قل التنفيذإذااحدهم 
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  : يعاقب السارق " ):153(المادة 

  . الأولي بقطع يده اليمني في المرة -

  .  في حالة العود وبقطع رجله اليسرى-

  ".  بالسجن حسب نوع الجريمةأو تكرر العود يعاقب بالحبس وإذا -

 كل من توفرت به الشروط المذكورة فـي         أكثر مأيقصد بالسارق واحدا كان     
 والأمـر  من هذا القانون، وعليه فان الحد لا يطبق علي المحـرض             151المادة  
  .  يعاقب كل منهم بالتعزيروإنما

والسارق والـسارقة   0نصت هذه المادة علي عقوبة السرقة عملا بقوله تعالي          
 عزيز حكيم فمن تاب من بعـد   جزاء بما كسبا نكالا من االله واالله   أيديهمافاقطعوا  

  . 39 و 38المائدة ) االله غفور رحيم أن فان االله يتوب عليه وأصلحظلمه 

 هنا  الأقوالوقد اختلف العلماء في عقوبة العود للمرة الثالثة، ولا داعي لبسط            
 علي رضـي االله     الإمام يحبس في الثالثة لان      بأنه الحنفية   برأي اللجنة   أخذتفقد  

 بها ويستنجي بهـا ورجـلا       يأكل لا ادع له يدا      أنحي من االله     است أنيعنه قال   
 برجل اقطع اليـد     أتيانه  (يمشي عليها، وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه          

 طالب رضي   أبي يقطعه فقال له علي بن       أن فأراد) سدوم(والرجل قد سرق يقال     
 ىففتو عليه قطع يد ورجل فحبسه عمر رضي االله عنه ولم يقطعه،             إنمااالله عنه   

علي وفعل عمر رضي االله عنهما من غير نكير ولا مخالفة من غيرهمـا دليـل       
  .  الصحابة رضي االله عنهمإجماععلي 

  : الآتية الأحواللا تعتبر جريمة السرقة حدية في "  ):154(المادة 

 من أي مكـان     أو العمل فيها    أثناء العامة   الأماكن حصلت السرقة من     إذا -1
  . له ما لم يكن المسروق محرزاماذون للفاعل في دخو
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  الموحدالقانون الجزائي العربي

 بـين   أو بـين الـزوجين      أو والفـروع    الأصول حصلت السرقة بين     إذا -2
  . المحارم

  .  كان مالك المسروق مجهولاإذا -3

 كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك             إذا-4
 إلـي قه بما لا يصل      من ح  أكثر أويساوي حقه    عليه الفاعل    سأتولىوما  مماطلا  
  . النصاب

 من غير   أخذها ما يشابهها واكلها     أو كان المسروق ثمارا علي الشجر       إذا -5
  . آخر مكان إلي ينقلها أن

  .  كان الفاعل شريكا في المال المستولي عليهإذا -6

  .  القضاءإلي تملك الفاعل المسروق قبل اللجوء إذا -7

  .  القضاءإلي  رد الفاعل المسروق قبل اللجوءإذا -8

  .  الواحد منهم نصاباأصاب تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما إذا -9

  .  القضاءإلي حصل العفو من صاحب المال المسروق قبل اللجوء إذا -10

  ".  وجدت شبهة شرعية إذا-11

 التي لا تعتبر فيها جريمة السرقة حدية عملا بقولـه           الأحوالبينت هذه المادة    
  ). درؤا الحدود بالشبهات ما استطعتما(صلي االله عليه وسلم 

للفاعل بدخوله،   من أي مكان ماذون      أو العامة   الأماكن حصلت السرقة من     إذا
 مكان  إليجريمة حدية انه لم يفك الحرز ولم يدخل         لوالسبب في عدم اعتبار هذه ا     

 العامة فالعقوبـة الحديـة      الأماكن كان المال محرزا داخل      إذامحرز بخلاف ما    
  . تجب
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 بين الزوجين لقوله صلي االله عليه وسـلم         أو الأقارب حصلت السرقة بين     إذا
 سفيان رجـل شـحيح      أبا أنولان هندا قالت يا رسول االله       ) لأبيكومالك   أنت( 

فقال خـذي مـا     ) منه وهو لا يعلم      أخذت ما   إلاوليس يعطيني ما يكفيني وولدي      
  ). يكفيك وولدك بالمعروف

 قريب معسر تلزم قريبه الموسر، لقوله صلي         نفقة كل  أن العلم   أهلولا جماع   
ولما رواه رافع بن خديج انه سمع رسـول االله          ) مطل الغني ظلم  (االله عليه وسلم    

 أورده تملك الفاعل المال المسروق      إذا أمارواه الخمسة،   ) لا قطع في ثمر   (يقول  
بـرده   وفي الثانية قد تاقـب       إليه آل القضاء ففي الحالة الولي قد       إليقبل اللجوء   

  . للمسروق قبل المرافعة

 جمهور العلماء انه لا     فرأي كل واحد عن النصاب      إلي نقض ما صار     إذا أما
  . قطع فيما دون النصاب

 ارتكاب فعـل الـسرقة      إلي اضطر السارق    إذايسقط الحد   "  ):155(المادة  
  ".  نفس غيرهأوبقصد دفع الهلاك عن نفسه 

بفعل الخليفة عمر بن الخطاب فـي        اللجنة النص علي هذه المادة عملا        رأت
  . إجماعاعام الرمادة وارقار الصحابة له بحيث صار 
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  : الحرابة الموجبة للحد هي  " ):156(المادة 

  .  جسمه مكابرةأو عرضه أوالاعتداء علي مال الغير 

 منع المرور فيها بقـصد      أو جوا   وأ بحرا   أو قطع الطريق علي الكافة برا       أو
  . الإخافة

 أو الجـسماني  للإيـذاء  صالحة   أداة أية أوويشترط في الحالتين حمل السلاح      
  ".  منهمابأيالتهديد 

 أو عرضـه    أونصت هذه المادة علي الحرابة وهي الاعتداء علي مال الغير           
  سلاحا    كان المحارب حاملا   إذاجسمه مكابرة في المصر والفلاه والبحر والجو        

 فجعلتهـا  الأقـوال  بـأرجح  اللجنة في هذا أخذتوقد . للجسم  مؤذية   أداة أي   أو
 الثلاثة خلافا لمن قصرها علي المال كمـا جعلتهـا           الأنواعشاملة للاعتداء علي    

والقرصنة الجوية والبحرية الشائعة في الوقـت الحاضـر         شاملة للمصر والفلاه    
 الـسبيل لان    إخافـة مصر ونحوه اشد مـن       في ال  الإخافةبان   بقول القائلين    أخذا

 اشد وانكـر وهـو      فإخافتها والاطمئنان   للأمنالمصر جعل وجعلت فيه المنازل      
 جزاء الـذين    إنما( في الحرابة قوله تعالي      والأصل ،   الإعلام بعض الفقهاء    رأي

 تقطـع   أو  يصلبوا أو يقتلوا   أن فسادا   الأرضيحاربون االله ورسوله ويسعون في      
 ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في        الأرض ينفوا من    أو من خلاف    هموأرجل أيديهم

  . المائدة) 33) ( عذاب عظيمالآخرة
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 عليـه   وليست الحرابة الله جل وعلا حقيقة ولا لشخص رسول االله صـلي االله            
ة االله وشعائره وحرمانه وتهديد امـن الجماعـة         وسلم ولكن المراد حرب شريع    

تعالي وشريعته في كتابه العزيز وسنة الرسـول         االله   أحكامكفلتاه  وحرماتها التي   
  .  الصلاة والسلامأفضل عليه وعلي آله الأعظم

  : يعاقب المحارب "  ):157(المادة 

  . لم يستول عليه أو قتل سواء استولي علي مال إذا بالإعدام -1

 أو العـرض    أو اعتدي علي المال     إذا بقطع اليد اليمني والرجل اليسري       -2
  . كب قتلاالجسم ولم يرت

  .  السبيل فقطأخاف إذا خمسة عشر عاما أقصاها بالسجن مدة -3

 بالسجن المؤبد عند العود في الحالتين المنصوص عليها فـي الفقـرتين             -4
  ". الثانية والثالثة

 مالـك   الإمام برأي اللجنة   أخذتنصت هذه المادة علي عقوبة المحارب وقد        
عن ابن عباس رضي االله عنـه وهـو         رواه الشافعي في مسنده     االله، وبما   رحمه  

  قتلوا واخذوا المـال     إذا القرآن حيث قال في قطاع الطريق        بتأويلاعرف الناس   
  .  السبيل فقط ينفوااخلفوا وإذا.  السبيل واخذوا المال يقطعواأخافوا وإذايقتلوا 

 الجسم  أو الاعتداء علي العرض     أو السبيل واخذ المال     لإخافةوفي حالة العود    
  . ن القتل يسجن سجنا مؤبدابما دو

 بـإبلاغ يسقط حد الحرابة بترك الفاعل فعل الحرابة وقيامه          " ):153(المادة  
  . السلطات العامة قبل القبض عليه

 دية، كمـا لا يخـل       أو من قصاص    الشأنولا يخل سقوط الحد بحقوق ذوي       
  ". بالعقوبات التعزيرية المقررة قانوناً
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 إلا(لحرابة يسقط بالتوبة عملا بقولـه تعـالي          حد ا  أن إلي هذه المادة    أشارت
المائـدة،  ) 34) ( االله غفور رحيم   أنعليهم فاعلموا    تقدروا   أنالذين تابوا من قبل     

 يسقط حـق االله     وإنما يترك الجاني فعل الحرابة ويبلغ السلطة بذلك         أنويشترط  
  .  حقوق العباد كالقصاص ونحوه فلاأما

  ".  دليل مادي قاطعبأيابة تثبت جريمة الحر " ):159(المادة 

 دليل مادي قاطع وذلك لما لهـا        بأي الحرابة تثبت    أننصت هذه المادة علي     
  . خاصة ولان البينة ما يتبين بها الحق كما قال ابن القيم رحمه االلهمن طبيعة 

�jf%	א��y���א� �

�1��א�� �

)�f�161–�160א��{א�(�� �

  ". رة البغي هو الخروج علي الدولة مكاب " ):160(المادة 

 المقررة للاعتداء علـي سـلامة   للأحكاميعاقب الباغي وفقا   " ):161(المادة  
  ". امن الدولة المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون

وان ( في ذلك قولـه تعـالي        والأصل البغي وشروطه    160 المادة   أوضحت
 ـ أحداهما بينهما فان بغت     فأصلحواطائفتان من المؤمنين اقتتلوا       الأخـرى ي   عل

 بينهمـا بالعـدل     فأصـلحوا  االله، فان فاءت     أمر إلي تفئ   حتىفقاتلوا التي تبغي    
والبغاه هم الـذين يخرجـون      . الحجرات  ) 9) (يحب المقسطين  االله   أنواقسطوا  

 الدولة مبطلة وهم محفون ويمنعون مـا يجـب          أنعلي الدولة مغالبة ويظهرون     
 فئة وعلي الدولة    إلي ينتمون   أودهم   منعه تساع  إلي عليهم للدولة ويستندون     أداؤه

 وتنـذرهم   الإعـلام  تدعوهم بكل وسائل     أن الطاعة بعد    إلي يعودوا   حتىقتالهم  
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 علي رضي االله عنه ولـيس لهـا         الإمام يبدؤوها بالقتال كما فعل      حتىوتعذرهم  
  . عن القتال كفوا إذا تجهز علي جريحهم أن أو أدبروا إذاقتالهم 

 المقررة للاعتداء علي سلامة     الأحكامالباغي علي    عقاب   161 المادة   وأحالت
  . امن الدولة المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون

�א����yא�	%�-� �

�`fhא�� �
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 أم ذكـرا كـان      الإسلامالراجح عن دين    المرتد هو المسلم     " ) :162(المادة  
 رسـله   أوالله   سبب ا  أو فعل قاطع الدلالة     أو بقول صريح    أنثي

  ".  حرف القرآن عن قصدأو الإسلامي الدين أو

 بعـد اسـتتابته     وأصر ثبت تعمده    إذا بالإعداميعاقب المرتد    " ):163(المادة  
  ". أيام ثلاثة وإمهاله

تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به ولا تقبل توبة مـن             " ):164(المادة  
  ".  من مرتينأكثرتكررت ردته 

تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا مطلقـا           " :)165(المادة  
  ".  التي كسبها من هذه التصرفات لخزينة الدولةالأموالوتؤول 

ومـن يبتـغ غيـر      ( في ذلك قوله تعالي      والأصلتناول الفصل السابع الردة     
  ) .  دينا فلن يقبل منهالإسلام

 عن  أنثي أمكرا كان   وبينت المادة علي سبيل الحصر حالات رجوع المسلم ذ        
كل امـن   : ((  ومنها سب احد الرسل دون تفريق بينهم لقوله تعالي           الإسلامدين  
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 وقوله عـز وجـل      14))ن احد من رسله   باالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بي      
 سـوف يـؤتيهم     أولئـك والذين امنوا باالله ورسله ولم يفرقوا بين احد مـنهم           (( 

  15))أجورهم

لا يحل  ( ولحديث  ) من بدل دينه فاقتلوه   ( عليه وسلم    وقول الرسول صلي االله   
 وقتل نفس بغير    إحصان وزنا بعد    إيمان ثلاث كفر بعد     بإحدى إلادم امرئ مسلم    

 إمامة أبي الشافعي واحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث          أخرجه) حق
وهو في الصحيحين من حـديث بـن        عن سهل عن النبي صلي االله عليه وسلم         

 وعند مسلم وأبي داود من حديث عائشة رضي االله عنها ، وقد شـرعت               مسعود
يستتاب ثلاثـا والا    ( الاستتابة بقوله صلي االله عليه وسلم في حق قاطع الصلوة           

وقد روي عن أبي موسي انه دعا رجلا ارتد عن الإسلام عشرين ليلـة أو               ) قتل
، االله ورسـوله    قريبا منها فجاء معاذ بن جبل فقال لا اجلس حتى يقتل قـضاء              

متفق عليه، ولان عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال، هـلا حبـستموه ثلاثـا                
 بلغني، رواه   إذ لم احضر ولم ارض      أني اللهم   ، وسقيتموه عله يتوب     وأطعمتموه

  . الشافعي

 المرتد التي كسبها بعد الردة فتصير لخزينة الدولة وتصرفاته          أموال وإماهذا  
ذلك والخلاف فيما كسبه قبـل الـردة فـذهب مالـك             علي   للإجماعفيها باطلة   

 قبل الردة وبعـدها تـؤول       أمواله جميع   أنوالشافعي والراجح في مذهب احمد      
 ما كسبه قبل الردة يصير بـين ورثتـه          أنفقد قال    حنيفة   أبو إمالخزينة الدولة،   

  .  اللجنةأخذتالمسلمين وما كسبه بعد الردة هو الذي يصير لخزينة الدولة وبهذا 

  

� �
                                                 

 . من سورة البقرة285 الآية رقم 14
 . سورة النساء152 الآية رقم 15
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 بعد الكـشف الطبـي علـي        إلالا يجوز تنفيذ عقوبة الحد       " ):166(المادة  
المحكوم عليه وثبوت انتفاء الخطورة من التنفيذ ما لم يتعلـق           

  ".  والرجمالإعدام بتنفيذ عقوبتي الأمر

دة علي انه لا يجـوز تنفيـذ        امال والرجم نصت هذه     الإعدامقوبتي  فيما عدا ع  
 يقـضي  أن يخشى لأنه وذلك واجب  بعد الكشف الطبي وانتفاء الخطورة    إلاالحد  

  .  الموتإليعيف ضذ الحد بالمريض واليفتن

 ضعيفا مخدجا وقع علي امة فذكر       أن عن سعيد بن سعد بن عبادة        أمامهعن   
ه وسلم فقال اضربوه    ذلك سعد بن عبادة رضي االله عنه لرسول االله صلي االله علي           

حده قالوا يا رسول االله انه اضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه، فقال خذوا               
له عثكالا فيه مائة شمواخ ثم اضربوه به ضربة واحدة قال ففعلوا، رواه احمـد               

 لتفسخت  إليك وفيه لو حملناه     إمامة أبي داود معناه من رواية      ولأبيوابن ماجة،   
  . د علي عظم جلإلاعظامه ما هو 

تنفذ عقوبة الجلد بسوط متوسط ذي طرف واحد غير معقد ،            " ):167(المادة  
 إلـي  الألـم ويجرد المحكوم عليه من الملابس تمنع وصـول         

الجسم، ويضرب ضربا معتدلا ويوزع الضرب علي الجـسم         
  . وتتقي المواضع المخوفة والمكرمة

 ظهرهـا وكتفيهـا      جالسة مستورة الجسم ويوزع الضرب علي      المرأةوتجلد  
  ". فقط
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 أنروي عن زيد بن اسلم      . الخ  .. صفة الجلد ونوع السوط     بينت هذه المادة    
 فأتيرجلا اعترف علي نفسه بالزنا فدعا رسول االله صلي االله عليه وسلم بسوط              

 بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال بـين هـذين           فأتيبسوط مكسور فقال فوق هذا      
  .  مالك في الموطأالإمامرواه . د  به فجلفأمر بسوط قد لان فأتي

ينفذ الحكم بقطع اليد من الرسغ وهو ما بين مفصل الكـف             " ):168(المادة  
 أنومفصل الذراع، وتقطع الرجل من منتصف القـدم علـي           

  ". يبقي له عقب يمشي عليه

 الرجل  وأما،  فإجماعد  ي ال فأمابينت هذه المادة موضع القطع في اليد والرجل         
 ـ         فقد اختصت ال   ث يبقـي   ظاهرية بالقول بقطع الرجل من منتـصف القـدم بحي

 في هذا ولم يعثـر      الأقوال اعدل   لأنهه ورجحته اللجنة    يلللمحدود عقب يمشي ع   
  .  بهالأخذعلي نص يمنع من 

 يستفسر المـتهم ،     أن حكمه   إصدارعلي القاضي قبل    يجب   " ):169(المادة  
كمـه  في كل الحالات، عن جميع مسقطات الحد والا كـان ح          

  ". باطلا

 علي القاضي استفسار المتهم عن جميع مـسقطات الحـد           أنبينت هذه المادة    
 قصر القاضي في ذلـك      وإذاكما فعل رسول االله صلي االله عليه وسلم مع ماعز           

  .  النظر في حكمهأعيد
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دنية مقدرة شـرعا مـن نـوع ودرجـة          القصاص عقوبة ب   " ):170(المادة  
  ". الجريمة المرتكبة

  .  بدليةأو أصليةوالدية عقوبة مالية مقدرة شرعا وتكون 

  ".  عقوبة مالية مقدرة شراعا فيما تعذر القصاص فيهوالأرش

القصاص حق للمجني عليه في حياته ثم لولي الدم بعد وفاته            " ):171(المادة  
  . ن لا ولي له، ثم لمن له الولاية العامة لم

 من هذا   47، استثناء مما نصت عليه المادة       الأخيرةالدولة في الحالة    ولرئيس  
  ". القانون، حق منح العفو الخاص

مماثلة للجريمة   القصاص عقوبة بدنية     أن) 171(والمادة  ) 170(بينت المادة   
وشبه العمد وبديلة في حالـة سـقوط         في الخطأ    أصليةالمرتكبة ، والدية عقوبة     

 عقوبة مالية وان القـصاص حـق        والأرش نحوه   أولقصاص في العمد بالعفو     ا
للمجني عليه في حياته ثم لولي الدم بعد وفاته ثم لمن له الولاية العامة فـيمن لا                 

  . وارث له ولا ولي 

لكم في القصاص حياة يا     ( ذلك كثيرة منها قوله تعالي في كتابه العزيز          وأدلة
 الـذين   أيهايا  ( ة ، وقوله عز من قائل       رق الب ) 179()  لعلكم تتقون  الألباب أولي

 بالأنثى والأنثى ، الحر بالحر والعبد بالعبد       القتلىامنوا كتب عليكم القصاص في      
 ذلك تخفيف مـن     بإحسان إليه وأداء بالمعروف   فإتباع شئ   أخيه له من    عفيفمن  

  . البقرة) 178) (ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم
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وكتبنـا علـيهم   (  في التوراة إسرائيلل جل شانه حاكيا ما كتبه علي بني         وقا
 والسن بالسن   بالأذن والأذن بالأنف والأنف النفس بالنفس والعين بالعين      أنفيها  

والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكـم بمـا انـزل االله                 
  . المائدة) 45) ( هم الظالمونفأولئك

 النبي صلي االله عليه وسلم قال       أن هريرة رضي االله عنه      أبيومن السنة عن    
رواه الجماعـة   )  يقتل أن وأما يفتدي   أن أمامن قتل له قتيل فهو بخير النظرين        (

  .  يقتلأن وأما يعفو أن أما ،ولفظ الترمذي 

 القتيل من عصبته قـال تعـالي        إلي الأقربهذا وولي الدم هو البالغ العاقل       
) علنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا         ومن قتل مظلوما فقد ج    (

 عليه من   الأعظمومن لا ولي له ولا وارث وليه ذو الولاية العامة لقول الرسول             
  ).  ولي من لا ولي له ارثه واعقل عنهإنا( الصلوة والسلام أفضلاالله 
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  " .  خطأأو شبه عمد أوقتل عمد ال " ):172(المادة 

   نفس عمدا وعدوانا إزهاقالقتل العمد هو  " ):173(المادة

 فادي  إيذائهوالقتل شبه العمد هو ارتكاب فعل معاقب عليه ضد شخص بقصد            
  .  موته دون قصد القتلإلي

 عـدم   أو قلة احتراز    أو إهمال هو التسبب في موت شخص عن        الخطأوالقتل  
  ". الأنظمةومراعاة القوانين 

كل نوع مـن    عرفت  ) 173( الثلاثة والمادة    بأنواعهالقتل  ) 172(بينت المادة   
 القتل فالمسؤولية تتنوع وتتفاوت درجاتها بحسب نوع الخطيئة والعـصيان           أنواع

 الشافعية والحنفية وزيـد بـن علـي         إليه اللجنة بما ذهبت     أخذتودرجاته وقد   
ر وجماهير من العلماء من الصحابة       ثو وأبو وإسحاقوالاوزعي والثوري وأحمد    

 القتل علي ثلاثة اضرب عمد وشبه عمـد وخطـأ،          أن إليوالتابعين ومن بعدهم    
 النبي صـلي االله عليـه   أن عن جده أبيهمستدلين بما رواه عمرو بن شعيب عن    

 ينزو  أنعقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك            (وسلم قال   
 وأبـو رواه احمد   )  وحمل سلاح  ةينغفتكون دماء في غير ض    الشيطان بين الناس    

 أن إلا( رسول االله صلي االله عليه وسلم قال         أنداود ولحديث عبد االله بن عمروا       
 في  أربعون منها   الإبلقتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من           

  .  الترمذيإلارواه الخمسة  )أولادهابطونها 
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 يقصد الجاني الفعـل القاتـل       أنتل عند جمهور العلماء هو      والعمد في الق  هذا  
، إحداثه إلي تتجه نية الجاني     أنويقصد نتيجته وشبه العمد هو وقوع القتل دون         

 ولكنه يخطـئ    أصلا يقصد الجاني العصيان     أندون   يحدث الفعل    أنوالخطأ هو   
فيصيب  يرمي طائرا    أن قصده، فالخطأ في الفعل مثاله       أوولكنه يخطئ في فعله     

 فيتـضح   الأعداء يرمي من يعاقد انه من جنود        أن والخطأ في القصد مثاله      إنسانا
وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكـن مـا          (انه من جنود الوطن ، قال تعالي        

 العقاب  أجاز ولكن القران الكريم     الأصلذا هو   ه ، و  الأحزاب)5) (تعمدت قلوبكم 
 يقتل مؤمنـا    أنوما كان لمؤمن    (تعالي   فقال   الأصلعلي الخطأ استثناء من هذا      

) 92) (أهله إلي ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة           ، خطأ إلا
  . النساء

�ph���א*{yא� �
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  ".  قصاصابالإعداميعاقب القاتل عمدا  " ):174(المادة 

 الكريمـة   بالآيـات  القاتل عمدا يقتـل قـصاصا عمـلا          أنبينت هذه المادة    
 بـبعض  يعاقـب    لأصله الذكر وغيرها هذا وقاتل العمل       أنفة النبوية   والأحاديث

  . العقوبة ولا يرث قتيله مالا وديه

 عفا ولي الدم وجب الحكم بالدية ما لم يكن العفو شـاملا             إذا " ):175(المادة  
  . للقصاص والدية

  ". الحكم وثبتت مسؤوليته وجبت الدية في ماله مات الجاني قبل وإذا

 إذا تـسقط  وإنمـا  الدية لا تسقط بمجرد العفو المطلق أن هذه المادة  ضحتأو
نص العفو عن القصاص والدية معا وذلك واضح للحديث المـروي عـن ابـن               

 القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال االله تعـالي          إسرائيلعباس قال ، كان في بني       
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ي بـالانثي فمـن     ، الحر بالحر والانث   القتلىكتب عليكم القصاص في      (الأمةلهذه  
 والإتباع يقبل في العمد الديه      أنفالعفو  (البقرة قال   ) 178) ( شئ أخيهعفي له من    

 ذلك تخفيف مـن  بإحسان المطلوب   إليهبالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي      
رواه البخاري والنـسائي والـدار      ) ربكم ورحمة فيمت كتب علي من كان قبلكم       

  . قطني

 القائل بان من قصد القتل يعتبر قاتل عمد سواء          هذا وقد رجحت اللجنة القول    
  . أخري قتل نفسا معصومة أوقتلت جناياه تلك الشخصية التي قصدها 

�א���phא���1�% �
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 بالضرب فـادي    إنسانيعاقب بالدية الكاملة من اعتدي علي        " ):176(المادة  
  ".  وفاتهإليذلك 

 الحديث  إليها أشارملة أي مغلظة كما      الدية تجب كا   أننصت هذه المادة علي     
  . 182 بيانها في شرح المادة وسيأتي 173الشريف الوارد في توضيح المادة 

�b�%א���ph��א� �
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  ". يعاقب بالدية المخففة من قتل نفسا خطا " ):177(المادة 

 الدية تجب في القتل خطـ مخففة أي غير مغلظة لقولـه            أنبينت هذه المادة    
  . النساء) 92) (أهله إليفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة (ي تعال

 وهي الخمـس مـن الديـة        182 الحديث عن الدية عند شرح المادة        وسيأتي
 عـن   أبيه داود والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن           أبوكاملة، اخرج   

 ـق من   أنضي  ق( النبي صلي االله عليه وسلم       أنجده    الإبل فديته مائة من     أتل خط
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واخرج ) ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه وعشرة بنو لبون          
قـال  ( السنن والبراز والبيهقي والدار قطني عن ابن مـسعود قـال             وأهلأحمد  

رسول االله صلي االله عليه وسلك في ديه الخطأ عشرون حقه وعشرون جذعـة              
  ). وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض

 دية العمد وشبه     الصلوة والسلام  أفضل عليه من االله     الأعظم الرسول   فقد جعل 
 لأنها وجعل ديه الخطأ اقل منها قيمة       أولادها منها   أربعينالعمد مغلظة في بطون     

 أخـذت  تختلف معها قيمة لـذلك،  فإنهاوان كانت متساوية مع المغلظة في العدد       
  . العمد تكون مغلظةاللجنة بان دية الخطأ تكون مخففة ودية العمد وشبه 

�א���phא�hא�-� �
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 جنين يعاقب بدية الخطـأ  إسقاط خطأ في أومن تسبب عمدا     " ):178(المادة  
 القي ميتا وقد اسـتبان      أن القي الجنين حيا فمات ، وبغرة        أن،  

  ". بعض خلقه

  ". لمائة من الدية الكاملةوالغرة هي خمسة با

 وإذا غرة وهي نصف عـشر الديـة         هاضالإج في   أننصت هذه المادة علي     
 استهل ففيه دية الخطأ وذلـك لمـا         أنالقي الجنين كامل الخلقة حيا ثم مات بعد         

روي عن المغيرة بن شعبه عن عمر رضي االله عنه استشارهم فـي امـلاص               
 امة  أوالمرأة فقال المغيرة قضي رسول االله صلي االله عليه وسلم فيه بالغرة عبدا              

لمة انه شهد النبي قضي بذلك، متفق عليه، وعـن المغيـرة            وشهد محمد ابن مس   
 وليها النبي صلي    فأتي امرة ضربتها ضرتها بعمود فقتلتها وهي حبلي         أن أيضا

االله عليه وسلم فقضي بها علي عصبته القاتلة بالدية وفي الجنـين غـرة فقـال                
 عصبيتها ايفدى ما لا طعم ولا شرب ولا صلح ولا استهل مثل ذلك يطل فقـال               
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وذهب الشافعي  .  داود والنسائي  وأبورواه احمد مسلم    ). الأعرابسجع مثل سجع    
 انفصل غرة وهو ظاهر الحـديثين المـذكورين،         إذا في الجنين    أن إليوالعترة  
 انه لا يضمن ووافقتها العره والشافعية فـي انـه لا            إلي حنيفة ومالك    أبووذهب  

 وقد شرط الفقهـاء فـي       اريالب ولم ينفصل قال في فتح       أمهشئ فيمن مات بقتل     
وجوب الغره انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية فلو انفصل حيا ثم مات وجـب              

  . فيه الدية الخطأ

 انفـصل   أن خرج حيا ثم مات والغرة       أناللجنة ودية الخطأ    هذا وقد رجحت    
  . ميتا والغرة نصف عشر الدية أي خمسة بالمائة

�א����yא���1�% �

�dhא��}�_hא��� �

�)���)��f�%��1{}�א����jא���%� �

�)�f�181–�179א��{א�(�� �

 الحق بجسمه ضررا عمـدا      أو جرحه   أومن ضرب شخصا     " :179(المادة  
  ".  المماثلة دون حيفأمكنت أنيعاقب بالقصاص بمثل ما فعل 

ضـبطت يعاقـب      جرحه من  أو من ضرب شخصا     أن هذه المادة    أوضحت
 يقع علـي جـسم      ىذأمكنت المماصلة دون حيف ويشمل ذلك كأ       أنبالقصاص  

 أنوكتبنا علـيهم فيهـا      (بحياته وذلك لقوله تعالي      من غيره ولا يؤدي      الإنسان
   . الآية) النفس بالنفس والعين بالعين

 ـلي قال سمعت رسول االله صـلي االله ع         شريح الخزاع  أبيولما روي عن     ه ي
 أمـا فهو بالخيار بين ثلاث     ) الخبل الجراح ( خبل   أو بدم   أصيبيقول من   (وسلم  
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رواه احمـد   )  رابعة فخذوا علي يديـه     أراد يعفو فان    أو العقل   يأخذ أو يقتص   أن
  .  داود والنسائي وابن ماجةوأبو

 رجلا جرح   أن شبيه والدار قطني والبيهقي من حديث جابر         أبيواخرج ابن   
 برا  حتى يستقاد من الجارح     أن يستفيد فنهي النبي صلي اله عليه وسلم         أن فأراد

  . المجروح

 رجلا طعن رجـلا بقـرن فـي         أن عن جده    أبيه بن شعيب عن     وعن عمرو 
 تبرـ ثم جـاء  حتى ، قال أقدني النبي صلي االله عليه وسلم فقال     إليركبته فجاء   

رسول اله عرجت فقال نهياك فعصيتني       فقال يا    إليه فاقاده ثم جاء     أقدني فقال   إليه
يبـرأ   حتـى  يقتص من جـرح      أن االله وبطل عرجك قم نهي رسول االله         فأبعدك

  . صاحبه، رواه احمد والدار قطني

 إلي فعل الجاني    أدي أو احتمل الحيف    أو تعذرت المماثلة    إذا " ):180(المادة  
 جرح لا ينضبط يعاب بالدية      إحداث أو طرف   أوتعطيل حاسة   

  " . الأحوال الارش حسب أو

 تعطيل  إليفعل الجاني    أدي أو تعذرت المماثلة    إذانصت هذه المادة علي انه      
 الارش، وقد   أو جرح لا ينضبط يعاقب الجاني بالدية        إحداث أو طرف   أواسة  ح

 اثنين فمن يري الحيف فـي       أمريناختلف الفقهاء في ذلك واختلافهم يدور علي        
  . شئ يمنع القصاص فيه ومن يرجح عدم الحيف في الشئ يوجب القصاص

  :  يترتب عليها امتناع القصاصأسباب يجمعون علي ثلاثة أنهمغير 

  .  عدم امكان الاستيفاء دون حيف-1

  .  عدم المماثلة في المحل-2
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 عدم الاستواء في الصحة والكمال فلا تقطع الصحيحة بالشلا ونحو ذلـك             -3
  . فالقصاص يقتضي المماثلة من كل وجه

 إليـه  فيما له حد ينتهـي  أو في القصاص من مفصل الأربعة الأئمةوقد اتفق   
 لا قصاص ما    أن احمد يرون    أصحابنيفة وبعض    ح فأبوواختلفوا فيما عدا ذلك     

 الـشافعي  أما لتعذر الاستيفاء، إليهدام القطع من غير مفصل وليس له حد ينتهي     
 يقـتص مـن     أنفيقول بالقصاص فمن قطع ذراعه من نصف العضد كان لـه            

 حكمه من نصف العضد ومن قطع ذراعيه من نصف الساعد جاز            ويأخذالمرفق  
 مالـك فيـري     أمـا  ويتاخذ حكمه من نصف الـساعد،        ص من الكوع  ت يق أنلما  

فان لـم    كان ممكنا ولا خوف منه       إذاالقصاص ولو كان القطع من غير مفصل        
  . يكن كذلك فلا قصاص ولو رضي الجاني بالقطع من مفصل داخل في الجناية

 قصاص في كسر    إلا حنيفة   وأبيوهذا ومن المتفق عليه بين الشافعي وأحمد        
 من الحيف غير محقق ولكن مالكا يـري         والأمنثل غير ممكن    العظام لان التما  

  .  قرر الخبراء انه ممكن ولا خوف منه علي حياة المقتص منهإذاالقصاص 

الفطاحل ، تفاصيل مطولة تناولت كل عضو وكـل         ولهم ولغيرهم من الفقهاء     
 في هذه المذكرة الموجزى، لان اللجنة       إدراجهاجناية وجرح استغنت اللجنة عن      

 لم  فإذاتبرت المماثلة في الفعل والمحل والمنفعة وامكان الاستيفاء دون حيف،           اع
 الجمهور وهو ما يقـضي  رأي احتمل الحيف فلا قصاص وهو  أوتتوفر المماثلة   

  .به الحق ويتوخاه العدل

 الارش حـسب    أومن جرح شخصا خطأ يعاقـب بالديـة          " ):181(المادة  
  ". الأحوال
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 كان نوعها   أيا الارش في جناية الخطأ      أوالدية  نصت هذه المادة علي وجوب      
 جنايةفما دامكت الدية تجب بنص القران الكريم في قتل الخطـأ فهي كذلك في              

  . الخطـأ غير القاتلة

�b�%א���y���א� �

���fא�kh*א}�� �

)�f182−185א��{א(� �

، والدية المخففـة    بأوصافها الإبلالدية الكاملة هي مائة من       " ):182(المادة  
 ما يعادل كلا منهمـا ويعـود        أو بأوصافها الإبلائة من   هي م 

  ". إقليمللقاضي تقدير قيمتها وفقا للعملة المحلية في كل 

  .  نصف دية الرجلالمرأةودية 

من الدية تقدر تبعا لنوع ودرجة الجريمة المرتكبة طبقـا           نسبة معينة    والأرش
  ".  من هذا القانون185لنا نصت عليه المادة 

وعـشرون بنـات    خمـس   : الإبل الكاملة أي المغلظة هي من        الدية أوصاف
مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعـشرون           

  . جذعة

عشرون حقه وعشرون جذعـة وعـشرون بنـت         :  الدية المخففة  وأوصاف
  . مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض

 خطأ ومن قتـل     إلامؤمناً   يقتل   أنما كان لمؤمن    (الدية ثابتة بكتاب االله تعالي      
  ). أهله إليمؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
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 عن النبي صلي االله عليه وسلم انه ذكر         الثابتة والأخبار الآثارمن  ونستخلص  
 مثقـال، وفـي     ألف مائة ناقة، وفي الذهب      الإبل هي في    أصنافالدية في ثلاثة    

  .  درهمألفالفضة اثني عشر 

 الـذهب   أهل قد غلت، فعلي     الإبل أن إلا( قام خاطبا فقال   وروي عن عمر انه   
 البقر مائتا بقرة، وعلي     أهل، وعلي   ألفا الورق اثنا عشر     أهل دينار ، وعلي     ألف
  ).  شاةألف الشياه أهل

، وقـد صـنف     الإبـل  هو   الأصل أنمما ذكره عمر رضي االله عنه       ويظهر  
 تـساوي   الأداء عند   نافالأص تكون قيمة هذه     أن ولابد   الأداء لتسهيل   الأصناف

  .  مثقال من الذهبألف

 الإبـل  في تقدير الدية هـي       الأصلوقد اتجه القول لدي جمهور الفقهاء بان        
ه وسـلم مـن حيـث       يلحديث الوارد عن النبي صلي االله ع      وعلي هذا اخرجوا ال   

 أن أسـاس  كانت كذلك لا علي      الإبل قيمة   أن أساستقديره للذهب والفضة علي     
 اصل قائم ، وعلي ذلك يخرج كلام عمر في ذكر البقر والغـنم              كل واحدة منهما  

  .  في ذلك الوقتالإبل تقدير قيمة أساسعلي 

والفضة وقد ذكر النبي     واذهب   الإبل:  ثلاثة   الأصول أنوقال بعض الفقهاء    
  .  قائما بذاتهأصلاه وسلم وذلك، فكل ما ذكره يعد يلصلي االله ع

 مثقال، وبالنسبة للفضة قـال      ألف الذهب   أنوقد اتفق الفقهاء في التقدير علي       
 درهم اعتمادا علي    آلافقال الحنفية عشرة    اثني عشر ألف درهم     ) أنهاالجمهور  

 درهم بـدل    آلافرواية الشعبي عن عمر رضي االله عنه انه جعل الدية عشرة            
 كـل   أنه الصلاة والـسلام     ولان قيمة الفضي في عصر النبي علي      اثني عشرة   

 مثقال من الذهب هي علي هـذا عـشرة          ألفي دينارا، فقيمة    عشرة دراهم تساو  
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 نصاب الذهب في الزكاة عشرون مثقالا من الذهب، وهو في           أن وإذ درهم   آلاف
  . الفضة مائتا درهم

التقدير، واختلاف الرواية عن الاماما عمر رضي االله عنه         ولكن لعل اختلاف    
ختلاف الدراهم في الوزن    كان بناء علي اختلاف القيمة بالنسبة للذهب من حيث ا         

  . والقيمة

 أداء نخرج بنتيجة وهي القول بامكان التعدد فـي          أنومما استعرضناه يمكن    
 والـذهب والفـضة   الإبل ثلاثة الأصول أن الذي يقول  بالرأي بالأخذالدية وذلك   
 الشياه  أهل البقر من البقر وعلي      أهل عمر بن الخطاب وعلي      إضافةونضيف ما   

فمن عفي من   (، ويكون ذلك داخلا في قوله تعالي        للأداءيسيرا  من الشياه وذلك ت   
 يقبـل   أن بالمعروف   الإتباعومن  ) بإحسان إليه وأداء بالمعروف   فإتباع شئ   أخيه

  . الأداءمن غير تقصير في  أسهلمنه ما يكون اداؤه عليه 

 الإبل في تقدير الدية هو      الأصلومع ذلك فان اللجنة حسمت الموضوع بجعل        
.  وفقا للعملة المحلية في كـل قطـر        الأصل تقدير قيمة هذا     أمرقاضي  وتركت لل 

  .  انه نسبة معينة منهاإذوبتحديد الدية يتحدد الارش 

 النفس وفي كل عضو منفـرد       إزهاقتستحق الدية كاملة في      " :)183(المادة  
 تفويت منفعته   أو.  من جنس واحد في الجسم     أكثر أو زوج   أو
  .  جماله كاملاأو

 الدية كاملة تجب في إزهاق النفس وفي كل عـضو  أنعلي المادة  نصت هذه   
  . من جنس واحد في الجسمأكثر أو زوج أومنفرد 

 عـن جـده     أبيهرج الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن           اخ
 اخـذوا   أحبوا قتلوا وان    أحبوا الدم فان    أولياء إليمن قتل متعمدا سلك     (مرفوعا  

  ). أولادها خلفه في بطونها وأربعين جذعه العقل ثلاثين حقه وثلاثين
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 رسول االله صلي أن عن جده   أبيه بكر محمد بن عمرو بن حزم عن         أبيوعن  
 من اعتبط مؤمنا قـتلا      أن اليمن كتابا وكان كتابه      أهل إليكتب  (االله عليه وسلم    
 وان  الإبـل  المقتول وان النفس الدية مائة من        أولياء يرضي   أن إلاعن بينه قود    

 اوعب جذعه الديه وفي اللسان الدية وفي الشفتين وفي البيـضتين            إذا نفالأفي  
الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي الجايفه قلق الدية وفي المنقله خمس              

 وفـي   الإبـل  اليد والرجل عشر من      أصابه من   أصبه وفي كل    الإبلعشرة من   
جل يقال بـالمرأة     وان الر  الإبل وفي الموضحة خمس من      الإبلالسن خمس من    

والحاكم وابن حبان   أحمد  رواه النسائي وصححه    )  دينار   ألف الذهب   أهلوعلي  
 في هذا كثيرة وهي متواجبة مؤتلفـة وعـن عمـر بـن              والأحاديثوالبيهقي ،   

الخطاب رضي االله عنه انه قضي في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبـصره              
 الحـارث   أبيبل في رواية     احمد بن حن   الإمام ديات، ذكره    بأربعونكاحه وعقله   

  .وابنه عبد االله

 التي هي من جـنس      الأعضاءتنقص الدية بنسبة ما بقي من        " ):184(المادة  
  ".  ما بقي من منفعتهاأوواحد 

التي هـي   الأعضاء لم تقطع كل إذاتعتبر هذه المادة متممة لسابقتها حيث انه    
 ما بقـي مـن هـذه         لم تذهب منفعتها فان الدية تنقص بنسبة       أومن جنس واحد    

  .  من منفعتهاأو الأعضاء

  :يأتي يتحدد الارش بما الأحوالفيما عدا ما تقدم من  " ):185(المادة 

  .  الدامغةأو الأمة أو ثلث الدية في الجائفة -1

  .  بالمائة من الدية في الناقلة15 -2

  .  عشر الدية في الهاشمة-3

  .  بالمائة من الدية في الموضحة5 -4
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  . مائة من الدية في المتلاحمة بال3 -5

  .  بالمائة من الدية في السمحاق4 -6

  .  بالمائة من الدية في الباضعة2 -7

  . الكبرى بالمائة من الدية في الدامية 1.25 -8

  . الصغرى بالمائة من الدية في الدامية 0.625 -9

  .  الوارمةأو بالمائة من الدية في الجارحة 0.5 -10

  .  المسودةأو المحمرة أون الدية في المخضرة  بالمائة م0.4 -11

علي تحديد الاروش لكل جناية بقدرها نسبة محـددة مـن           نصت هذه المادة    
 وقيست البقية عليها نسبة     الأهماصل الدية فقد نصت النصوص علي بعض وهم         

. مقدرة من الجنايات المنصوص عليها باعتبار اثر كل جناية علي المجني عليـه            
 الدماغ وهـي جلـدة   آم إلي هي التي تصل  والأمةما بلغت الجوف    هذا والجائفة   

 الدماغ والناقلة   إلي الدامغة فهي التي تخرق الجلدة وتصل        أمارقيقة فوق الدماغ،    
هي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من مكانه والهاشمة ما هشمت العظـم               

العظم وابقـي   السمحاق ما بلغ جلدة رقيقة فوق        العظم و  أوضحتوالموضحة ما   
عليها والمتلاحقة ما قطعت معظم اللحم والباضعة ما بـضعت اللحـم والدائمـة          

 دونها والجارحة الوارمة هـي التـي        الصغرى ما سال دم منها والدامية       الكبرى
  .  تسود ولا تورمأو المحمرة والمسودة فهي تحمر أماتورم ولا يخرج منها دم 
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 المادة  لأحكام بطلب ممن يملكه وفقا      إلالا يحكم بالقصاص     " ):186(المادة  
  ".  من هذا القانون171

نـصت   بطلب ممن يملكه وقد      إلايحكم بالقصاص    انه   إلي هذه المادة    أشارت
نون وهو المجني عليه في حياته وولي الدم بعـد          اقمن هذا ال  ) 171(عليه المادة   

يه سلطانا فلا يسرف في القتل      لومن قتل مظلوما فقد جعلنا لو     (ه لقوله تعالي    وفات
 انعدم الولي والوارث فالولاية لذي الولاية العامة لقولـه          وإذا) انه كان منصورا  

  ). انا ولي من لا ولي له ارثه واعقل عنه0صلي االله عليه وسلم 

لجناة كمـا يقـتص     يقتص من الجماعة بالواحد مهما تعدد ا       " ):187(المادة  
  ".  ارتكبت الجريمة بفعل واحدإذابالواحد عن الجماعة 

 بالجماعة لا   دنصت هذه المادة علي قتل الجماعة بالواحد والعكس وقتل الواح         
 القتل ولائمة الفقه خـلاف فـي تنفيـذ          إلا ليس علي قاتل جماعة      إذ فيه   أشكال

 القتلـى  الدم لجميع    ءأوليا يجتمع   حتىالقصاص فمنهم من يري انه يحتفظ بنفسه        
ويقتص منه لهم جميعا بحضورهم ومنهم من يري انه يقتل بجرد الطلـب مـن               
البعض كما يكتفي بالطلب من احد الورثة في النفس الواحدة ومنهم من يري انه              

 طلـب الـبعض القـصاص       أن من ماله    القتلى ويسلم ديات بقية     القتلى بأحديقاد  
  .  القتلإلا انه ليس علي قاتل جماعة  الراجحوالرأي الديات الآخرونوطلب 

الجماعة بالواحد فان باشر جميعهم القتل واشتركوا فيـه مجتمعـين            قتل   أما
 تحقيق الجريمة ولو تراخت قتلوا بـه        إليوكان فعل كل واحد منهم مؤديا بذاته        
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 كل من ارتكب عملا مباشـرا       أننون  اق من هذا ال   111ا، وقد نصت المادة     جميع
  .  مساهما فيها ويعاقب بنفس العقوبةأو الجريمة يعتبر مرتكبا لها  تنفيذأعمالمن 

 إليهـا  أشارت التي   الأعمالفقد نصت علي من يرتكب احد       ) 112( المادة   أما
 المتفاوتة هذا القـانون، كمـا       نص علي عقوبتها  يالمادة وهذه الحالات س   فقرات  

 والأمرلمحرض  منه لان المساهم غير المتمالئ وا     ) 113(نصت علي ذلك المادة     
 يختلفون عمـن ارتكـب عمـلا        وأمثالهموالممسك كل هؤلاء    (لشخص مسؤول   

  . كبا للجريمة ومساهما فيهات يعتر مرلأنه التنفيذ لها أعمالمباشرا من 

 أعمـال  اللجنة بهذا وقصرت القتل علي من ارتكب عمـلا مـن             أخذتوقد   
 بقتل  أمر عنه الذي    ني عمر بن الخطاب رضي االله     اثال الخليفة   برأي أخذاالتنفيذ  

 كلهم حضر الجريمة في المنزل الذي       أربعة وكانوا   أصيل من ساهم في قتل      كل
  .  مالك رضي االله عنهالإمامارتكبت فيه وشارك فيها وبهذا قال 

  " . لا يقتص من اصل بفرعه " ):188(المادة 

نصت هذه المادة علي انه لا يقتص من اصل بفرعه وذلك للحديث الـشريف              
  . تل والد بولدهر يق

وليس لغيـر المجنـي     . من يملك القصاص يملك حق العفو      " ):189(المادة  
  ". عفا احدهم سقط القصاصوإذا. عليه ورثته حق العفو 

 من يملك القصاص يملك العفو وليس لغيـر المجنـي       أن هذه المادة    أوضحت
 عفي احدهم سقط القصاص والورثـة هـم قرابـة           وإذاعليه وورثته حق العفو     
 قرابته من السب لقول الرسول االله صـلي االله عليـه            أوالمجني عليه من النسب     

  ). الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه0وسلم 

  ". قبل الحكم يسقط القصاص والعفو بعده يوقف التنفيذالعفو  " ):190(المادة 
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قف  العفو ممن يملكه قبل الحكم يسقط القصاص وبعده يو         أنبينت هذه المادة    
  . التنفيذ وهي واضحة فالعفو قبل الحكم وبعده يسقط القصاص بلا مخالف

  ".  الموقف للتنفيذ لا يتجزأأوالعفو المسقط للقصاص  " ):191(المادة 

 عفا احد الورثة سقط القصاص      فإذا العفو لا يتجزأ     أننصت هذه المادة علي     
  .  الديةإلاوليس له ولبقية الورثة 

 أوحول عدم تقديم الطلب في جرائم القصاص ولا العفو          لا ي  " ):192(المادة  
 الارش دون الحكـم بالعقوبـات التعزيريـة         أوالحكم بالديـة    

  ". المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون

 ما يتعلق بالحق العام لا يسقط بعدم تقديم طلب القصاص           أنبينت هذه المادة    
 الحكم بالدية بل    أو ، وليه   أولدم  من صاحب الحق فيه ولا بالعضو من صاحب ا        

  . ص في القسم الثالث من هذا القانون كما سين،يجب في ذلك التعزير

  

  

  

  

  

  

  

  


